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وديع نوري الحنظل 
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية

 ان ھذا المشروع سيسهم  بشـكل مباشـر وكبـير في زيادة فرص العمل والاستقـرار الاجتماعي والتقـليل من 
البطالة التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد والمجتمع العراقي.

جاءھذا المشـروع الرائد نتيجة لجهود البـنك المركزي العراقـي وتبـلور الافكار التي تم طرحــها في اجتماع 
لجنة الشـؤون الاقـتصادية وبحـضور البـنك المركزي ورابـطة المصارف الخاصة , ايضا تتويجا للنقاشـات 
التي دارت في الفترة السابقة بـين البـنك المركزي العراقـي ورابـطة المصارف وممثلي المصارف العراقـية 
وشركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشـركة العراقـية للكفالات المصرفية والتي ستقـدم خدماتها 
في كفالة القروض تحت ھذا البرنامج والتي ستسـهل بشـكل كبـير فرصة الحـصول على التمويل للأصحـاب 

الاعمال الذين لا يملكون ضمانات كافية.
وحيث تشكل المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة  النسبـة العظمى من مجموع المشـاريع في مختلف دول العالم 
على وجه العموم وفي العراق على وجه الخصوص, سـيؤدي ھذا البـرنامج الى تنشــيط ھذه الاعمال ودفعها 

لتقديم خدمات ومنتجات متنوعة واشراكها في التنمية الاقتصادية .
ان ھذا المشروع رساله واضحـة على التوجه الحـكومي لأسـتغلال الموارد الحـالية في دعم القـطاع الخاص 

وتعظيم العوائد من قطاعات مختلفة. 
نحن متأكدون بأن المصارف الخاصة ستقوم بدورھا الوطني وسـتنفذ ھذا البـرنامج بـصورته المثلى وبـما تم 
التخطيط له, وان تفتح نوافذھا للراغبين بالحصول على تمويل لتنمية وتطوير مشاريعهم وتقليل نسبة البطالة 
والفقـر خصوصا في ظل الظروف التي يمر بــها بــلدنا العراق العزيز لتتكاتف كل الجهود لقــطاع مصرفي 

متطور واقتصاد عراقي مزدھر . 

أقــر البــنك المركزي العراقــي بــرنامج تمويل المشـــاريع الصغيرة 
والمتوسـطة وأطلاق مبـلغ ترليون دينارعراقـي لغرض صرفها على 
شــكل قــروض ميســرة عن طريق المصارف الخاصة الى الجمهور 
ولمختلف القــــــطاعات التجارية والزراعية والصناعية والســــــكن 

والخدمات. 

 



وللأجابـة عن ھذا السـؤال ينبـغي ان نعلم ان ھناك معارضة من قبـل 
الحــرس القــديم على النظام المحاسبـــي الموحـــد وعلى وفق المثل 
الاقتصادي القائل " العملة القديمة تطرد العملة الجديدة من السوق ". 
في مقابـل ذلك ھناك اتجاه أخر جاد بالمطالبـة بـنظام محاسبــي جديد 
يواكب التطورات العالمية في مجال المحاسبــــة والتدقــــيق .... مع 
الأيمان بأن ھناك اشـكاليات او عقبـات قـد تعرقـل العمل بـهذا النظام 
وبالتالي تؤدي الى افشـاله ٬ ويمكن اجمال الاشـكاليات التي سـتواجه 

النظام الجديد بالأتي :
١- قـلة خبـرة الملاك الذي سـيمارس اعماله وعدم قـدرته على حــل 

المشاكل التي ستواجهه اثناء التطبيق على ارض الواقع .
٢- صعوبة بناء الهياكل المحاسبـية الضرورية التي بـنيت لأكثر من 
ثلاثة عقــود وبــالتالي صعوبــة مجابــهة الكم الكبـــير من العمليات 
المحاسبــية والمالية امام الجهة المعارضة ( الحــرس القـــديم ) التي 
ستبقـى تقـاتل من أجل افشـال النظام المحاسبـي الجديد ... وأزاء ھذا 
الواقـع يتعين على واضعي النظام الجديد ايجاد ردود وحـلول كبـيرة 

للتساؤلات والأعتراضات الكثيرة التي ستواجهها .
۳- كما سيواجه النظام المحاسبي الجديد جيشاً من الممارسـين للنظام 
المحاسبي الموحـد وھم ممتهنون للحسابـات وتعلموا ھذه المهنة دون 
معرفة اكاديمية بــعلم المحاسبـــة وھذه الظاھرة خطيرة لممارســـي 

المحاسبة .
 اضف الى ماتقدم ٬ ان النظام المحاسبي الجديد لايعتمد على الحـرس 
القـديم وإنما ســيعتمد على اصحــاب الأختصاص لأن النظام الجديد 
سيبـنى على أســس عملية اكاديمية ومهنية وينبــغي عليهم ان يفهموا 
صناعة القــيد المحاسبـــي وفن الفكر المحاسبـــي وبـــالتالي يواكب 
التطورات المحاسبــــية والمهنية في العالم من أجل معرفة كيف يفهم 
وضع ھذا القـــيد المحاسبــــي في مكانه الصحــــيح دون اللجوء الى 
صرفية عقــــــيمة تعلمها اصحـــــــاب غير الاختصاص في النظام 

المحاسبي الموحد .
وھذا يتطلب جهداً اضافياً لأصحــــاب الاختصاص بـــــفتح دورات 
تدريبية متخصصة على ايدى المحاسبين القانونيين اصحاب الخبـرة 
والأختصاص في مجال عملهم لأن ھؤلاءھم اصحـــــــــاب الأفكار 

المحاسبية والابداع فيها وبالتالي بناء نظام محاسبي جديد .
٤- كما سيواجه النظام المحاسبي الجديد والذي سيزيد في الأمر سوءً 
انتشار الفسـاد الأداري والمالي والوظيفي من خلال تحـليله للعمليات 
المحاسبية القديمة وكيفية التعامل معها من أجل وضع الحلول العلمية 
لها لأن النظام المحاسبي الموحد سيخلف كماً كبيراً من العمليــــــات 







المحاسبية غير المدروسة التي تمت معالجتها عشوائياً ودون علمية .
٥- وھناك معضلة ســـــتواجه النظام المحاسبــــــي الجديد ھي نظام 
التكاليف الذي خلفه النظام المحاسبي الموحـد دون أسـس علمية على 
أرض الواقع حـيث أدرج ارقـاماً وجعل المحاسـب يعمل كالألة عليه 
دون فكر محاسبــــي كلفوى لأن محاســــب الكلفة والأدارية ھي من 
الامور المهمة للمحاسبة لأن نظام التكاليف ھو الذي يراقـب العلاقـة 
الجدلية بـين التطبيقـات الصحيحـة للفكر المحاسبـي أي أن يكون ھذا 
الجدل مرتبطاً منطقياً مع علم المحاسبة المالية لأجل اسـتخراج نتائج 
صحيحــة وعادلة على أرض الواقـــع من أجل الأفادة من البـــيانات 
المحاسبــية المبــنية على معايير المحاسبــة الدولية التي تؤمن ولوج 
المســتثمرين الأجانب والعراقـــيين من معرفتهم بقـــراءة وتحـــليل 
البــيانات المحاسبــية المســتندة الى خلفية علمية وبـــالتالي توصلهم 
لأتخاذ قـرار يكون صائبـاً وواقـعياً لأعمالهم الاســتثمارية في مجال 

الأعمال . 
٦- والمشــــــــكلة الأخرى ھي عدم وجود ملاكات في الدوائر يعتمد 
عليها لبـناء النظام الجديد لأن اغلب الملاكات قــد اصبحــت آلات لا 
يعتمد عليها . وعلى أثر ذلك ينبــغي فتح دورات مكثفة لهم في نقابــة 
المحاسبـين لحـثهم نحـو العملية المهنية للمحاسبـة وادخال الاسـاليب 
الحديثة لعلم المحاسبة والتدقيق من أجل بناء ھذا النظام الحديث الذي 
سيستقر على اتبـاع المناھج المتطورة لعملية الابـداع المهني وبـذلك 
سنطبـق المقــولة المحاسبــية " فن وعلم " ومن ھنا ســنخلق ملاكات 
محاسبية علمية سيستفاد منها كل المستثمرين من الشركات الاجنبـية 
والمحلية وبمرتبات عالية يستحقـها كل محاسـب مهني فاھم لروحـية 
العمل المحاسبــي المبـــني على الاصول المحاسبـــية والمهنية وفن 
المعايير المحاسبـية الدولية في تطبيقـاتها وبـالتالي ســتنتعش مكاتب 
التدقــيق في العراق التي ســيزداد الطلب عليها لمراقبـــة اعمال ھذه 

الشركات المستثمرة ٬ وبالتالي ستقضي على الأمية المحاسبية .
ومن خلال ماتقــدم يتضح ان النظام المحاسبــي الجديد سيقابـــل ھذه 
المشاكل شاء ام ابى . ينبغي حصر ھذه المشكلات واستيعابها بـنجاح 
ويجب على منفذي مفردات النظام المحاسبــــــــي الجديد رفد النظام 
الجديد بـأمكانات علمية ومالية لمعالجة كل المشـاكل التي ســتواجهه 
ورفده ايضاً بــالخريجين من حـــملة البـــكالوريوس في المحاسبـــة 
والمجاستير والدكتوراه في المحاسبة القانونية من أجل وضع اللبنات 
الأولى لبـــناء نظام محاسبـــي جديد ومن أجل بـــناء عراق عصري 
حديث يواكب التطورات المحاسبية العلمية لبـناء الاقـتصاد العراقـي 

الجديد .
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يمر الوقــت وتتحــول خلاله الافكار الى افعال والمقترحــات الى 
اٌليات والنقاشات الى قرارات .. يمر الوقت لنتقـدم فيه بـخطوات 
ثابتة الى الامام, فريق عمل واحد غاياتنا مشتركة وھدفنا تقـديم 
افضل خدمة للمصارف الاعضاء وللأقــــــتصاد الوطني وخدمة 

للعراق. 

 إن تنوع النشـاطات والخدمات مع ثبــات الرســالة والهدف امر 
مهم لكل مؤسســـة, لذا اود ان اســـلط الضوء على اربـــع زوايا 
مختلفة كان لرابــطة المصارف والمصارف الخاصة دوراَ مهما 

واساسيا فيها في الايام الماضية. 
اولها قرار البنك المركزي بتعيين الدكتور ماجد الصوري ممثلاً 
عن المصارف الخاصة في مجلس ادارته. خطوة كبـــــــيرة الى 
الامام جاءت نتيجة الاصرار على تطبيق وتنفيذ التوصيات التي 
خرجنا بـها جميعا بــعد المؤتمر المصرفي العراقــي الثاني, ھذا 
المقـعد الهام يشـغله اليوم من ھو اھل له, نشـهد له جميعا بـكفائته 
وخبــرته الطويلة والحـــياديه التي يعمل بـــها. نبـــارك للدكتور 
الصوري ونحـن واثقــون من الدور الكبــير الذي سيلعبــه  لدعم 

القطاع المصرفي في العراق. 

الزاويه الثانية ھي مجلة المصارف العراقية, والتي اثبـتت خلال 
الفترة السابقـــة تطورھا وانتقـــالها الى مرحـــلة جديده شــــكلاً 
ومضموناً وانها باتت تشـكل مصدرا مهما للمعلومة المصرفية . 
كم ســعدت حـــين رأيت العدد الاول من مجلة المصارف والذي 
٢٠١۳صدر في سنة  والذي كان على شكل نشره شهرية بسيطة 
في شكلها وحجمها ولكنها تحمل في مضمونها نظرة الى مستقبل 
واعد نتطلع بــأن تكون مجلة حقيقــية نحقــق من خلالها جزأً من 

احلامنا ونأمل ان نتقدم بها نحو الافضل. 
ثالث ھذه الزوايا مشـــــاركة رابــــــطة المصارف والمصارف 
الخاصة في حـملة أھلنا لدعم النازحـين, والتي اثبـتت من خلالها 
المصارف انها مؤسســــات ذات رســـــالة أجتماعية اضافة الى 
رسـالتها الاقـتصادية, صورة عراقـية وانسـانية رائعة رســمتها 
المصارف الخاصة بتبـرعها بمبـالغ مالية شـكلت الجزء الاكبـر 
من مجموع التبرعات وساھمت بفتح الحسابات بـكل يسـر لجمع 
التبرعات, المميز في الامر مساھمة البنك المركزي العراقي في 
ھذه الحملة من خلال الدعم المادي الذي تقـدم بـه السـيد المحـافظ 
وموظفي البنك المركزي , وايضا من خلال تعيين موظف متابع 

لعملية الصرف ومراقبة الحسابات.

الزاوية الرابـعة, موافقـة اللبـنك المركزي العراقــي على اطلاق 
مبـــــلغ ترليون دينار عراقـــــي لتمويل المشــــــاريع الصغيرة 
والمتوسطة عن طريق المصارف الخاصة مما يؤدي الى تعزيز 
عمل المصارف ويسـند المشـاريع الصغيرة في العراق واصدار 
تعليمات البــرنامج وبــالتعاون مع رابــطة المصارف. ان زيادة 
فرص النفاذ الى رأس المال سيدفع بالعديد من الشباب والعاطلين 
عن العمل واصحـــاب المشـــاريع الى التقــــدم لهذا البــــرنامج 
والاســـتفادة من رأس المال لبـــداية مشــــاريع جديده او تطوير 
مشاريعهم القـائمة, لا احـد يختلف على اھمية ھذه المشـاريع مما 
تشكله من نسبـة كبـيرة من قـطاع الاعمال في العالم وفي العراق 
على وجه الخصوص, وان اســتيعاب ھذه المشـــاريع من خلال 
صندوق وطني يســهل عملية الحــصول على التمويل ســـيؤدي 

بالنتيجة الى تنمية ھذه المشاريع. 

عندما كنت في مرحلة الدراسة الاعدادية, تطوعت لصبغ مكتب 
والدي رحمه الله, وعندما انتهيت منه بـعد يومين زارني والدي 
في نهاية اليوم الثاني, وبدأ يتفقـد الغرفة والجدران .. وقـال لي 
"عمل جيد ولكنك لم تصل الى كل الزوايا .. ولكي تتميز بــالعمل 

يجب عليك ان تتقنه وان تصل الى كل الزوايا”
سنحـرص في رابـطة المصارف بـأن نصل الى كل زاوية .. وان 
نتقن ما يمليه علينا واجبنا تجاه مصارفنا الاعضاء  وان نساھم 

مساھمه حقيقة وفاعلة في دعم وتطوير القطاع المصرفي .. 
قـال لوثر كينغ "وفيما نســير علينا ان نأخذ على انفســنا تعهدا 

بأن نتقدم دائما الى الامام" .. فعلاً ليس لدينا خيار اخر ... 

نعدكم بإستمراررابطة المصارف الخاصة ومصارفها الاعضاء  
بـدعم المبـادرات الأنسـانية والوطنية وابـراز الصورة المشرقـه 
لهذا القـطاع الهام والذي يمثل عمودا حقيقـيا من اعمدة الاقـتصاد 

والمجتمع العراقي. 
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 اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها ھو من اھم العوامل التي 
تساھم في تنمية الاقـتصاد الوطني , ذلك بأعتبـارھا الخطوة الاولى لزيادة 
الطاقـة الانتاجية والمسـاھمة في معالجة مشـاكل الفقـر والبـطالة , لذا فقـد 
اولت دول عديدة الاھتمام بـهذه المشـاريع اھتماما كبــيرا وقــدمت لها كل 

التسهيلات وبمختلف الطرق والامكانيات لانجاحها..
ولاھمية مثل ھذه المشاريع اخذت الكثير من الدول تركز الجهود لاقـامتها 
وبشـكل واسـع , بـعد ان اثبــتت  القــدرة على حــل المشــاكل التي تواجه 
الاقــتصاد في تلك الدول ,  من ناحــية استيعابــها الكبـــير للايدي العاملة 
وبشـكل كبـير وانخفاض قـيمة ما يمكن انفاقـه عليها  مقـارنة بالمشــاريع 
الكبـــــيرة , اضافة الى كونها تشـــــكل فرصة لتطوير المهارات  في كل 
المجالات , مما يخفف الضغط على القـــطاع العام في توفير فرص العمل 

وحل مشاكل الفقر..
ولمســاھمة مثل ھذه المشــاريع في قــطاع الصناعة , وجدت كل الرعاية 
والاھتمام من القـطاعين العام والخاص , وحســب الاحــصائيات العالمية 
%) من القـوى العاملة في العالم وتشـكل نسبـة  ٥٠توظف ھذه المشاريع (

) من المنشآت في العالم. )۹٠%
ان اھم المشـاكل والمعوقـات التي تواجه المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة 

ھو عدم قدرة  توفير التمويل اللازم من قبل اصحابها لغرض اسـتمرارية  
النشـــاط اضافة الى ان عدم قــــدرتها على توفير الضمانات اللازمة التي 

تشترطها البنوك التجارية لتقديم القروض..
لذا من الضروري الوقـــوف الى جانب مثل ھذه المشــــاريع لانجاحــــها  
وتوفير جميع المتطلبـــات الاساســــية لذلك , وتوفير الدعم  لمواجهة كل 
العقبات , لاسيما ان ھناك جهات تقدم الخدمات والدعم للمشاريع الصغيرة 
والمتوســـــطة في العراق ولكنها دون المســـــتوى ,وتتولى ھذه الجهات 
اصدار القوانين المتعلقة بالمشـاريع وتنظيم عملها وتقـديم الخدمات لتنمية 

القطاع الصناعي ومنح القروض والتسهيلات .  
)   ليوم  ١٥٢٥وفي جلسـة مجلس ادارة البـنك المركزي العراقــي رقــم (
٢٠١٥/٥/١۹الثلاثاء الموافق  قــرر البــنك المركزي في جملة قــراراته 
للجلســـة اطلاق (١) ترليون دينار عراقــــي للمصارف الخاصة لغرض 
تمويل قـــروض المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة للمواطنين واقـــرار 

الضوابط الخاصة بها .. 
مبـادرة البـنك المركزي العراقـي ينبـغي ان تسـتثمر في جميع القـطاعات 
الصناعية والتجارية والزراعية لغرض النهوض بواقــــــع الاقــــــتصاد 
العراقـي من خلال القــطاع الخاص , مما يســاعد على توفير فرص عمل 
جديدة للكثيرين من العاطلين عن العمل والقـضاء على الفقــر والاســتفادة 

من الخبرات العراقية واستثمارھا للنهوض بالقطاع الخاص.. 
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برعاية وحـضور السـيد محـافظ البـنك المركزي العراقـي السـيد علي 
محسـن العلاق اقــامت رابــطة المصارف الخاصة العراقــية مؤتمراً 
اعلن فيه عن اطلاق" برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسـطة" 
٢٠١٥في بـغداد يوم الثلاثاء المصادف ٢۳ حـزيران  وبحـضور عدد 
كبير من ممثلي الحـكومة العراقـية والمصارف الخاصة واقـتصادين, 

حــيث حـــضر ھذا المؤتمر الســـيد وزير التخطيط ســـلمان الجميلي  
,والدكتورة ابتهال كاصد الزيدي وزير الدولة لشؤون المرأة واعضاء 
من البـرلمان العراقـي من بـينهم النائبـة الدكتورة صبــاح التميمي  ... 
وممثلين عن الســيد رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الشبــاب, 
اضافة الى الســـيد باســـم كمال الحســـني مدير عام مصرف الرافدين 
والسيد  محـمد عبـد الوھاب مدير عام مصرف الرشـيد  والسـيد كاظم 
ناشور مدبر عام المصرف الصناعي والسـيد سـامي الاعرجي رئيس 
ھيئة الاسـتثمار والسـيد محـمد عبـد الجبـار الشبــوط مدير عام شبــكة 
الاعلام العراقــي والدكتور علي مكي خليل مدير عام دائرة المنظمات 
غي الحـكومية .  وشـهد الحـدث تغطية اعلامية واسـعة وبــرعاية من 
شبـكة الاعلام العراقـي. حـيث كان البـنك المركزي قــد اقــر تعليمات 
مشــروع تمويل المشــاريع الصغيرة والمتوســـطة بـــتاريخ ٢٦ ايار 
٢٠١٥ وسيبـدأ العمل في الاول من حـزيران المقبـل, المشـروع يعمل 
۳٠على توفر  الف قرض و  الف فرصة عمل ويخفف  بالمئة  ٢٥٠ ٢٠
من نسبــة البــطالة ھذا ماتضمنه بــرنامج تمويل المشــاريع الصغيرة 

والمتوسطة (صندوق التمويل الوطني)..

وقد اسـتهل الحـفل بـكلمة محـافظ البـنك المركزي د.على العلاق اعلن 
خلالها اطلاق ترليون دينار عراقي لدعم ھذا المشـروع الوطني المهم 
على طريق تحــفيز الاقــتصاد من خلال انشــاء مشــروعات صغيرة 
ومتوسـطة تسـهم في تحقــيق اھداف اقــتصادية وتنموية في مقــدمتها 
توفير فرص عمل للعديد من الشبـاب اللباحــث عن الفرص . واضاف 
السـيد المحـافظ ان ھذا المشـروع جاء بدراســة معمقــة بالتنســيق مع 
رابـطة المصارف العراقـية الخاصة٬ لافتا الى ان المشــروع يتضمن 
تخصيص ترليون دينار عراقي توزع كقروض الــــــى المشاريــــــع 

رعاة المؤتمر
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الصغيرة والمتوســطة عبــر نوافذ المصارف الخاصة وتحــت غطاء 
شــــركة الكفالات المصرفية. ولفت الى ان النجاح الذي يحققـــــه ھذا 
المشروع يحـفز المركزي الى تطوير الفكرة وتقـديم المزيد من الدعم٬ 
مؤكدا انه مشروع وطني مهم يحفز النشاط الاقتصادي ويشغل الايدي 
العاملة وينشط الحـركة الاقـتصادية٬ مبـينا ان المشـروع يمثل منطلقـا 
للنشـــاط الاقـــتصادي في كثير من الدول التي وصلت مســـاھمة ھذه 

 ـ بالمئة في بعض منها.  ۷٠المشاريع في الناتج الاجمالي فيها ل
وذكر السيد المحافظ  في الحالة العراقية نجد الظروف مناسبة لنجاحـه 
وياتي ھذا المشــروع لتوفير الدعم المالي لتحقــيق نشــاط اقـــتصادي 
حقيقـــــــي٬ كما انه ياتي الى جانب تخصيص ٥ ترليونات للمصارف 
المتخصصة ( الزراعي٬ الصناعي ٬ العقـاري ) التي تنتظر التعليمات 
من الحكومة لاطلاق المبالغ بهدف تحفيز النشاط الاقـتصادي٬ مشـددا 
على ان العملية يرافقـها حـرص شـديد على توظيف الاموال بــالاتجاه 

الصحيح الذي يحقق جدوى اقتصادية.

وفي كلمة لرئيس الرابطة السـيد وديع الحـنظل جاء فيها: اننا ھنا اليوم 
للاعلان عن نواه مشـروع سيسـهم في دفع عجله التنميه الى الامام من 
خلال دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه , ھاذا المشـروع الذي تبـناه 
البنك المركزي سيعمل على ضخ سـيوله لتشـغيل المشـاريع الصغيره 
والمتوسطه بمقدار ترليون دينار للمرحـله الاولى مما سـيوفر التمويل 
٢٠٬٠٠٠لحوالي  مشـروع وھاذا يعني توفير فرص عمل او اسـتدامه 
۷٠تلك الفرص لما يناھز  الف مواطن  وبــــــــفائده تصل للمواطن لا 
%  ولمده ثلاث سـنوات وقـد تمتد الى وقـت اطول لتلبـيه  ٥٬٥تتجاوز 
حــاجيات الاســواق  , ان النهوض بالقــطاعات الزراعيه والصناعيه 
والتجاريه وتوفير امكانيه التمويل للوحدات السكنيه سـيغير الكثير من 
واقع المجتمع وكما سيتجه بالمصارف الى توسـيع خدمانها المصرفيه 
الحقيقيه. وأن ھذه القـروض تشـكل خدمة كبـيرة للاقـتصاد في العراق 
كونها ســتمتص جزءاً كبـــيراً من البـــطالة فضلاً عن أنها ستحـــرك 
القـطاعات الانتاجية المحـلية العراقـية اضافة لدعم السـوق العراقــية. 
واوضح الحنظل أن مبادرة البنك المركزي ستعزز الثقة بـين المواطن 
والمصارف الخاصة وتجعل ھناك جسـور ثقـة طويلة وعملاً مسـتمراً 

بين فروع المصارف وزبائنهم من المواطنين.
لقد مررنا كما مر بلدنا خلال الاشهر السـت الماضيه بـمخاض عسـير 
في كافه الجوانب ونجحــنا بــتجاوز الكثير من العقبــات بـــينما مازلنا 
نحـاول تجاوز البـعض الاخر , لقــد شــكلت العلاقــه بــين المصارف 
الخاصه والبنك المركزي العراقي خلال الست اشهر المنصرمه نقطه 
تحـــــول في مفهومها  لتبـــــنى على التفاھم والشـــــراكه وعلى دعم 
المصارف للبـنك المركزي في تطبـيق سياسـته النقـديه والحـفاظ على 
سـعر الصرف الذي كان للظروف التي يمر بـها البــلد اليد الطولى في 
تذبذبـه ولكن كان لقـرارات البـنك المركزي السـريعه ومنها تقـليل مده 
المزاد الى خمسه ايام واشباع حاجه السـوق مع العمله الاجنبـيه اضافه 
الى التوصيه الاخيره لخليه الازمه بـالغاء نسبـه ال ۸% الاثر الكبــير 
في استرجاع سعر الصرف لعافيته واننا نوءكد ھنا استمرارنا بمسانده 

الجهود الخيره للبنك المركزي في ھاذا الصدد .

وقدم السيد أحسـان شـمران مدير عام مدير الاصدار والخزائن وعضو 
مجلس ادارة البنك المركزي العراقي شرحاً تفصيلياً عن آلية المشروع 
الاول من نوعه في العراق, حـيث تطرق الســيد احســان شــمران الى 
الاليات التي ستتبع لتنظيم العلاقـة بـين المركزي والمصارف الخاصة 
والية الاقـــــراض والمدد الزمنية والية احتســــــاب الفائدة اضافة الى 
القـطاعات المسـتهدفة والتي ستشـمل المشــاريع الصناعية, الزراعية, 
السكنية, الخدمية والتجارية. واضاف السـيد شـمران ان ھذا المشـروع 
ھو مشــروع رشــيق وبســيط ولا يحــتمل امور التلاعب, واضاف ان 
المصارف عليها ان تتعامل مع زبون ناجح يستطيع اعادة المبلغ٬ حيث 
ستسـتخدم المصارف سـيولتها في القـروض ومن ثم يدفع لها المركزي 

تخصيصها..
 واشار الى وجود تفاھمات مع رابطة المصارف لتخفيض نسبـة الفائدة 
 ـ٥ بالمئة لمشاريع النساء٬ لافتا الى ان مبالغ القروض لاتزيد  لما دون ال
٥٠عن  مليون دينار بـفترة اســترداد لا تتجاوز ٥ ســنوات وللمصرف 
صلاحــية بــتمديد فترة القــرض٬ كما ان المصرف مســؤول عن فترة 

استرداد القرض.

واضاف ان البــنك المركزي يعلن اليوم عن مشــروع وطني مهم يهدف الى تنمية الاقـــتصاد الوطني وتشـــغيل الايدي العاملة, مبـــيناً ان ھذا 
المشـروع يأتي من دور البـنك المركزي في التعاطي مع حـالة الانكماش الحـالية, واشـار الى أن البـنك المركزي يأخذ بــدور الضخ بالســيولة 
ليتعاطى مع الواقع الجديد والظروف التي يمر بها البلد طبقاً لقانونه ومسؤولياته, في التحفيز الاقتصادي والحـد من البـطالة, مشـيراً الى أن ھذا 
المشروع يتركز بشكل اساسي على تمويل المشاريع الصغيرة كدفعة اولى بهذا الاتجاه, مبـيناً انه في حـال سـارت الامور وفق ما خطط لها فأن 
) مليون  ٥٠البنك المركزي على استعداد لتوسيع المشروع, وأكد أن بأمكان اي مواطن وفي اية محافظة في العراق أقـتراض مبـالغ تصل الى (

دينار وأن لا تزيد مدة الاسترداد على (۳) سنوات.

رعاة المؤتمر
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سـفير النوايا الحسـنة والموسيقـار نصير شـمة تقــدم بــكلمة في 
المؤتمر وذكر بأنه اليوم تجتمع الرؤى لمشروع يخدم الاقـتصاد 
العراقي٬ لافتا ال تجارب بعض الدول الاوربية في ھذا المجال. 
وشــدد على اھمية ھذا البـــرنامج وھدفه الاجتماعي اضافة الى 
الاقــتصادي والذي ســيخدم بــالنتيجة المواطن العراقـــي وانه 
سيســهم بشــكل مباشــر في تقــليل البــطالة وتنشــيط الحــركة 

الاقتصادية.

 كما قـــدمت الســــيدة رولا الصالح المدير المفوض للشــــركة 
العراقية للكفالات المصرفية دور الشـركة في ضمان القـروض 
المقدمة من قبل المصارف للمواطنين والية كفالة ھذه القـروض 
لتخفيف عبـئ الصمانات على المواطن, وبــين المدير المفوض 
لشــركة الكفالات المصرفية ان الشـــركة لديها تجربـــة في ھذا 
المضمار وحققــت نجاحــا كبــيرا في اغلب مدن العراق٬ إذ ان 
الشركة دعمت جميع القطاعات باستثناء المحظورة٬ حـيث بـلغ 
١١۹۳٥عدد القــروض التي كفلتها الشــركة  قـــرضا خلال ۸ 
ســنوات,ثم عرضت عدة تجارب ناجحـــة ممولة من قـــروض 
سابقــة لمشــاريع صغيرة ومتوســطة في مختلف المحــافظات 
وكانت طبــيعة المشــاريع تعليمية وتجارية وغذائية ومشــاريع 
تربية دواجن وغيرھا حيث تمكنت من تطوير نفسها واصبحـت 
توفر فرص عمل وتحقق جدوى اقتصادية كبـيرة لاصحابـهوتم 
اسـتعراض التجارب الاقـليمية والنجاحـات التي حققــتها وكيف 

كان للدول دور في دعم تلك المشاريع. 

وقـــدم الســـيد علي طارق المدير التنفيذي لرابـــطة المصارف 
عرضا توضيحـــياً عن تجربــــة المصارف الخاصة في تمويل 
المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة وعن طريق بـرنامج الشــركة 
العراقية لتمويل المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة, حـيث قـدمت 
۸٤المصارف ما يزيد عن  قرض بمبـلغ يزيد عن  مليار  ٤٥٠٠

دينار عراقي.

رعاة المؤتمر
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على ھامش مؤتمر اطلاق بــرنامج تمويل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة, قــدمت رابـــطة المصارف الخاصة 
العراقـية وجمعية اھلنا لرعاية النازحـين دروع الشـكر والتقـدير للمسـاھمين في حـملة اھلنا. قـدم الدروع السـيد 
محافظ البنك ا لمركزي العراقـي والسـيد نصير شـملة رئيس جمعية اھلنا لرعاية النازحـين والسـيد رئيس رابـطة 

المصارف الخاصة العراقية.
 


 

مصرف التنمية الدوليمصرف الاستثمارالعراقي

المنسق الحكومي لحملة اھلنا

دائرة المنظمات غير الحكومية

شبكة الاعلام العراقي

السيد محافظ البنك المركزي العراقي

رعاة المؤتمر



مصرف اشور الدوليمصرف الشرق الاوسط العراقي

المصرف المتحد للاستثمار والتمويلمصرف كوردستان الدولي

مصرف الشمال للاستثمار والتمويل

11 / July2015حزيران/ 

مصرف الموصلالمصرف العراقي الاسلامي

رعاة المؤتمر

مصرف عبر العراق
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شركة اموالالشركة العراقية للكفالات المصرفية

فخامة رئيس الجمهورية

رئيس ھيئة النزاھةمستشار المصالحة الوطنيةسيادة رئيس مجلس النواب

الشركة العالمية للبطاقة الذكية
الشركة العراقية

 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مصرف الاقليم التجاري

مصرف جيهان الاسلامي

رعاة المؤتمر
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وعادت ياسين لتشير الى ان بنك ابو ظبـي الاسـلامي يسـتعد لفتح فرع 
جديد في البــصرة الى جانب فرعي بــغداد واربـــيل٬ لافتة الى ادخال 
ثماني خبـــرات شبابــــية مختصة في القــــطاع المالي في دورة ثانية 

لاعدادھم للغرض ذاته.
وحضر حفل التخرج عدد من المسؤولين في البنك المركزي ورابـطة 
المصارف الخاصة في العراق والمتدربون الاوائل وجمع من منتسبي 

بنك ابوظبي الاسلامي. 

خلال الحفل التكريمي الذي نظمه مصرف ابـو ظبـي الاسـلامي 
بمناسبـة تخرج دفعة من المتدربـين الذين حـصلوا على المراتب 
المتقــدمة الاولى في دورات بــرامج القــيادات المصرفية والتي 
نظمها مصرف ابو ظبي الاسلامي ٬اكد محـافظ البـنك المركزي 
العراقـي د. علي العلاق: ان الاسـتثمار البشــري من اھم عوامل 
ومقــومات التطور الاقـــتصادي مؤكدا اھمية التدريب والاعداد 

المستمر لكل منتسبي القطاع البنكي .
واعرب عن ثقته بالملاكات الشابة والطاقـات الجديدة في امكانية 

تولي ادارات القطاع المصرفي بكل نجاح وحيوية. 
وقال مخاطباً  الشباب المتدربـين” انكم الان اثبـتم للعالم ان لديكم 
القدرة على الابداع والتميز رغم الظروف العصيبة التي تمر بها 

البلاد”. 

وقـدمت السـيدة منى ياســين المدير الاقــليمي لبــنك ابــو ظبــي 
الاســلامي في العراق  شرحـــا مفصلا عن طبـــيعة الانشـــطة 
المصرفية التي تمارســـها فروع البـــنك في عموم مناطق العالم 
ومن ضمنها اعتماد الخريجين الاوائل في الجامعات العراقـــــية 
وتعيينهم في فروع العراق يأتي ذلك لتجسيد العلاقـة الطيبـة بـين 

البنوك العربية والعراقية. 
وتطرقــت الى النشـــاط الواســـع الذي تضطلع بـــه المصارف 
الاسلامية في العالم والانتشـار والنتائج الايجابـية المتحققـة على 

مستوى الاستثمار في المنتجات البنكية الاسلامية. 

واكد السيد المحافظ ان وجود المصارف العربية والاجنبية على ارض 
العراق تسهم بطبيعة الحال في تبادل الخبـرات واعداد الشبـاب القـادر 

على الاداء الاجود في ظل التطور المعرفي والتكنولوجي الحديث.

 تقرير: محمد عبد الحميد موسى



انشطة

ممثلوا رابطة المصارف الخاصة العراقية 
خلال اللقاء
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 عقــدت لجنة الشــؤون الاقــتصادية 
جلســتها الخامســة عشــرة بـــتاريخ 
٢٦/٥/٢٠١٥ برئاســـة نائب رئيس 
الوزراء د.روژ نوري شــــــاويس / 
رئيس لجنة الشـــؤون الاقــــتصادية 
وعضوية وزراء (المالية ٬ التخطيط 
٬ التجارة ٬ الزراعة ) ورئيس الهيئـة 
الوطنية للاسـتثمار ومستشـار رئيس 
الوزراء للشؤون الاقـتصادية ونائب 
الاميــن العـــام لمجلـــس الـــوزراء 
للشــــــؤون المالية والادارية ومدير 
الدائرة القـــــانونية بـــــمكتب رئيس 
الوزراء ٬ واستضافت اللجنة كل من 
رئيس اللجنة المالية بــمجلس النواب 
د.احــــــمد الجلبـــــــي ورئيس لجنة 
الاقتصاد والاستثمار جواد البـولاني 
وحـــضرھا كل من ممثلي البــــنوك 
المالية (مكتب كليري جوتليب سـتين 
انــــــــد ھــــــاملتون أل البـــــــــي 

٬  لمناقشة المادة (٢/ثانياً/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحـادية حـول اصدار  و  و   Jp Morgan) Deutsche bank   Citibank
سـندات القـرض الخارجي وماھي النتائج المتوخاة من اصدار تلك السـندات وكذلك التأثير الايجابــي الناتج عن الاستحــصال على تصنيف 
ائتماني من وكالات التصنيف الدولية لدعم الاقــتصاد والبــناء والاعمار في العراق من خلال زيادة الموارد المالية للدولة المتأتية مانحـــين 

استئناف البنك المركزي  ھذه السندات.

مصرف الرشيد/ يوجه فروعه بترويج معاملات سلف الزواج للموظفين
من اجل التخفيف عن كاھل الشباب قرر مصرف الرشيد منح من يروم الزواج من موظفي المصرف والدوائر الأخرى سلفه أكد ذلك السـيد 
) فقـط خمسـة  ٥٠٠٠٠٠٠محمد عبد الوھاب المدير العام للمصرف وأضاف أن السلفة ستمنح لمرة واحدة فقط وتم تحديد المبلغ كحد أعلى (
ملايين دينار عراقي بموجب عقد الزواج القانوني وأضاف أن على المستلف تقديم وثيقة تامين من إحـدى شـركات الحـكومية وكفيل ضامن 

موظف على الملاك الدائم على أن يتجاوز تاريخ عقد الزواج سنة من تقديم الطلب .
مصرف الرشيد يكمل اجرائته بمنح سلف للمتقاعدين 

اصدر مصرف الرشيد تعليماته بخصوص منح المتقاعدين سلف لحاملي بطاقة كي كارد الصادرة من مصرف الرشيد وأوضح المدير العام 
للمصرف السيد محمد عبد الوھاب أننا وجهنا فروعنا في كافة المحافظات بـترويج معاملات الراغبـين بالتسـليف من المتقـاعدين وسـيكون 

) ثلاثة ملايين دينار عراقي بكفيل ضامن على الملاك الدائم . ۳٠٠٠٠٠٠المنح حسب الراتب الشهري وكحد أعلى (
للوقوف على سير العمل / المدير العام في زيارة لفرع مطار بغداد الدولي 

زار السيد محمد عبد الوھاب المدير العام لمصرف الرشيد فرع مطار بغداد الدولي وجاءت الجولة اسـتكمالا للخطة التي سبـق وان وضعها 
لزيارة فروع وأقسـام الإدارة العامة ٬ وإثناء تفقـده الفرع أكد على المعاملة اللائقـة مع المسـافرين خلال تقــديم الخدمة المصرفية لهم واطلع 
على المعوقـات التي تواجه سـير العمل بـهدف تذليلها وتوفير كافة الاحـتياجات كما أثنى السـيد عبــد الوھاب على جاھزية الإجراءات التي 
سيباشر بها الفرع لغرض بيع وشراء الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي والتي حـددت بـموجب التعليمات الإدارية وتجول خلال الزيارة 

داخل المطار للاطلاع على عمل مكاتب الصيرفة وفروع المصارف المنافسة .
 

مصرف الرشيد /يصدر تعليماته لبيع الدولار للمسافرين 
اصدر مصرف الرشيد تعليماته بخصوص بـيع الدولار الأمريكي للمسـافرين أكـد ذلك السـيد محـمد عبـد الوھاب 
عبد المدير العام للمصرف وأضاف أن ھذا الإجراء جاء من اجل تغطية المصاريف التي قـد يحـتاج إليها المسـافر 
في تعاملاته أثناء سفره وقـد تم تكليف فرع المطار كإجراء مبـدئي للقـيام بـالمهمة والمصرف سيباشـر عمله ببـيع 

الدولار للمصارف.

اخبار
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المصدر: شبكة اخبار العراق

  اعلن محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق ٬  ” تطبـيق قـرار 
الغاء نسبة ۸% من الرسـوم الكمركية والضريبـية المفروضة على 
شراء الدولار سيعمل به قريباً ٬ مشـيرا الى ان” ھذا القـرار سيسـهم 
بــانخفاض ســعر الصرف خلال الاسبــوع المقبــل٬ كما سيســـهم 
بــانخفاض اســعار الســلع الاســتهلاكية “.وذكر العلاق في مؤتمر 
صحفي  :ان ” ارتفاع سـعر الصرف يستحـق المتابـعة والتصحـيح 
لان ماحـصل في الايام الماضية من ارتفاع سـريع لســعر الصرف 
ھو لجني الاربـاح وايضا تنطوي اھداف اخرى لا ندخل بـتفاصيلها 
لانها لم تكون طبـيعية٬ حــيث ادت خلال يوم واحــد الى ارتفاع مئة 
درجة وھذه عوامل واسبــاب غير طبـــيعية ادت الى ھذا الارتفاع؛ 
لكن السؤال ھنا ھل تصمد مثل ھذه المحـاولات وھل سـتتغير سـعر 
الصرف نقـــول ھنا ان الحقـــائق العملية لايمكن ان تتوافق مع ھذه 
المحـاولات “.واشـار الى ان” سـعر الصرف لربـما يتاثر بــالانفاق 
الاستهلاكي وضخ الاموال في السوق وضعف الانفاق الحـكومي ٬ 
مؤكدا وجود تنســيق المالية والبــنك بــدرجة عالية وبشـــكل يومي 
وھناك تشـاور في الامور التي تجنب التاثير على سـعر الصرف “. 
وقــال ” الصدمة البســيطة التي حــصلت بالنسبـــة لارتفاع ســـعر 
الصرف يدعونا الى البحـــث عن لماذا الطلب على الدولار ازداد ٬ 
ونرى ان ذلك حــصل لعدة عوامل منها زيادة حــجم الاســتيرادات 
وھجرت الاموال الى بـــــلدان الاخرى وعلينا الوقــــــوف مع ھذه 
الظاھرة وطنيا وكيف يمكن تحقــــيق الاستقـــــرار وجلب الاموال 
وابقـائها بـالداخل وجلب اسـتثمارات خارجية ودخول عملةاجنبــية 
الى البلد.وشــــدد على ضرورة اطلاق نموذج اقــــتصادي للعراق 
كونها خطوة مهمة٬ مبـينا انه ” لعدم وجود ھذا النموذج الذي يحــدد 
البرامج والمسارات تكون ھناك مشاكل اقتصادية ٬ ويجب ان نضع 

ھذه الاطار المتفق عليه لكي لاتكون ھناك مشاكل”. 

طليقة وتحـجيمها يؤدي الى اربـاك ويجعل حسابـات البـنك قـاصرة 
وغير متمكنة ٬ منوھا الى ان ” البنك المركزي ليس بديلا عن دوائر 
في مؤسســـات الدولة الاخرى ولايمكن ان يحاســــب الجميع وھذه 
مهمة الجهات المعنية في الضريبــــــــة والكمارك ووزارة التجارة 
ووزارة الداخلية من خلال الجريمة الاقــــــتصادية في متابـــــــعة 
المخالفين ٬ كما ان تكون تلك الجهات دليلا ومرشدا للبنك المركزي 
من اجل اتخاذ الاجراءات على ضوء التقــــــــــــارير الواردة منها 
“.واكمل ان ” موضوع استقلالية البنك مهم جدا ويحافظ على البـنك 
المركزي وھذه الاستقلالية محترمة لكن تحدث بـعض الضغوطات 
والتصريحـات تؤثر عليه”.واكمل بالقــول ” ان العراق يصدر اكثر 
٦۸من ۳ ملايين بـــــــــــــرميل من النفط يوميا ولديه  مليار دولار 
احــتياطي وھو غير مفلس لكن ھناك مشــكلة في الســيولة ونقــص 
لايصل الى حـــد ان يهدد رواتب الموضفين مع اننا لم نســــتنفذ كل 
المصادر والموارد ونعمل بشــكل وثيق مع وزارة المالية لســـد اي 
مشــــكلة بــــهذا المجال”.واعلن العلاق ” موافق خلية الازمة على 
اصدار وزارة المالية سـندات بقـيمة خمسـة مليارات دولار لبــيعها 
على الجمهور وھذا الامر يحـدث لاول مرة بـعد ان كانت السـندات 
٥٠تبـــاع الى الخارج “.ونوه الى ان ” فئة  الف دينار قـــيد الطبـــع 
 ـ تم تاجيلها  ١٠٠وسـيتم العمل بـها نهاية العامل الجاري ولكن فئة ال
في الوقـت الراھن على الرغم انها لاتؤثر على مســتوى التضخم “. 
وحــول المصارف وتاثيرھا على ســعر الصرف قــال العلاق ان ” 
ھناك تنســـيق بـــين المصارف لكن الارتفاع غير طبـــيعي وھناك 
لاعب كبــير في الســوق خلق ھذه الحــركة وجر بقــية الاطراف ٬ 
مشـيرا الى ان المصارف ھجمت على بـيع العملة وســعر الصرف 
لعدم وجود تسـديد قـروض بسبــب ضغط الانفاق الحــكومي وعدم 
وجود نشاط مصرفي ٬ مبـينا ان “نشـاط بـيع العملة لدى المصارف 
امر ثانوي ولاتعتاش عليه “. واكد ان” سـعر صرف الدولار مقابـل 
١٢٥٠الدينار العراقــي وصل الى  دينار عراقـــي مقابـــل الدولار 

وسينخفض خلال الاسبوع المقبل . 
 وانتقـــد العلاق بـــعض التوجيهات لتاثيرھا على ســــعر الصرف 

والسياسة النقدية ٬ مؤكدا ان السياسة النقدية يجب ان تكون حـــرة 
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ركزت الدورة الأولى لمنتدى "آليات تجفيف منابـــــع 
تمويل الإرھاب" الذي يقيمه اتحاد المصارف العربـية 
بـالتعاون مع الاتحــاد الدولي للمصرفيين العرب على 
سبـل التعاون بـين المصارف العربــية والشــرطة في 

مجال مكافحة تمويل الإرھاب.
ويأتي المؤتمر -الذي تحــــتضنه العاصمة اللبــــنانية 
بيروت اليوم الخميس وغدا الجمعة- في وقت توسعت 
فيه ظاھرة تمويل الإرھاب وأصبحت أكثر تعقـيدا من 
ذي قبل٬ في حـين بـاتت الآثار السلبـية لغسـل الأموال 

تشكل خطرا مباشرا على البنوك وعلى وجودھا.
اتفاقية وتوصيات

وشارك في المؤتمر أكبـر تجمع مصرفي أمني لبـناني 
وعربـــي ودولي ناشـــط في مجال مكافحـــة عمليات 
تمويل الإرھاب بــرعاية وزير الداخلية اللبــناني نهاد 
المشنوق٬ وحضور قادة المؤسسات العربـية والدولية 
الناشـطة في المجالات الرقابــية والمالية حــول العالم 
يتقــــدمها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب 
محمد بـن علي كومام الذي وقـع اتفاقـية الأمانة العامة 

لاتحاد المصارف العربية.
ونصت الاتفاقـــــية على مكافحــــــة تمويل الإرھاب 
والمجموعات الإرھابـــية٬ وعلى مناقشــــة ما يعرف 
بـــــــ"اعرف عميلك وعميل عميلك" وفقــــــا لدرجة 
المخاطر وإجراءات التحقـــق٬ بــــالإضافة إلى كيفية 
معرفة العمليات المصرفية التي يمكن اســــــــتغلالها 
وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوھة أو 
غير الاعتيادية, بالاضافة لمشاركة رابطة المصارف 
الخاصة العراقية التي مثلها السيد وديع نوري الحنظل 
رئيس الرابــطة  , وقــد القــى كلمة في المنتدى بــهذه 

المناسبة ..
وتوصل الاجتماع إلى إعلان بــــيروت الذي شـــــمل 
توصيات تتماشـــــى مع أحـــــكام القــــــانون الدولي 
والإسـتراتيجية الدولية للأمم المتحـدة بشـأن مكافحــة 
الإرھاب٬ أبــرزھا تعزيز المنظومة الدولية لمكافحــة 
تمويل الإرھاب من خلال ملاحقـــــة تمويل الإرھاب 
على مسـتوى الجماعات أو الأفراد٬ والتطبـيق الكامل 
للعقوبــات المالية المقـــررة على مســـتوى الأفراد أو 

الجهات طبقا لقرارات مجلس الأمن.
وخلص كذلك إلى وجوب تعزيز أنشـــــطة الرقابـــــة 
والتحقــــق المالي والأجهزة الأمنية المعنية لتبـــــادل 
الخبـرات ومتابـعة القـرارات المســتجدة دوليا في ھذا 
الإطار٬ وتحــــــديد مصادر وآليات تمويل الإرھاب٬ 
ومكافحـة أنشـطة جمع الأموال للجماعات الإرھابــية 
من خلال شبـــكة الإنترنت٬ واســــتخدام أنظمة الدفع 
الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبـــل العناصر 

الإرھابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.

وشدد الأمين العام لاتحاد المصارف العربـية وسـام فتوح على أھمية المنتدى٬ مشـيرا 
إلى أنه يشمل جميع القوانين والتشريعات في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرھاب 

مع التركيز على نقطة أساسية ھي التعاون بين القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية.
ولفت في حـديث للجزيرة نت إلى أھمية ملاحقــة الأجهزة الأمنية للأموال النقــدية في 
السوق والأموال النقدية التي تعبر الحدود لمنع اسـتعمالها في تمويل عمليات إرھابـية٬ 
في استكمال لعمل القطاع المالي الذي يحـرص على عدم دخول أموال مشبـوھة ضمن 

دورته المالية.
وأضاف فتوح أن لبــنان من أكثر الدول التي تطبــق القــوانين والتشــريعات في مجال 
مكافحة تمويل الإرھاب لكن تعترضه تحديات كبيرة٬ أبرزھا الأزمة السـورية ووجود 
حـزب سياســي على لائحــة العقوبــات الدولية إضافة إلى ضغوط أميركية حــول ھذا 
الموضوع "ومع ھذا لا نشـهد أي عقوبــات على المصارف اللبــنانية كذلك المصارف 

العربية التي تعمل بشكل سليم".
وكان بــارزا التركيز على دور العراق وكيفية مواجهة تمويل تنظيم الدولة الإســلامية 

الذي سيطر على جزء من أراضيه.
وقال رئيس رابـطة المصارف العراقـية الخاصة وديع الحـنظل للجزيرة نت إن البـنك 
المركزي العراقي بصدد إصدار قانون جديد لمكافحـة غسـل الأموال وإنشـاء وحـدات 

متطورة ومتكاملة في المصارف العراقية لزيادة وتكثيف الرقابة.
وأوضح أن المصارف العراقـية بـاتت مجبــرة على العمل وفق آليات حــديثة ومعايير 
دولية تمكنها من مراقبة ومتابعة الأموال التي يجري تحويلها عن طريقها٬ مشـيرا إلى 
أن مراقبـة عمل المصارف وعلاقـاتها الدولية تجبــرھا على الالتزام بقــوانين غســيل 

الأموال٬ وإلا لن يكون لديها اسم وسمعة جيدة في السوق الدولية.



في ندوة موسعة حضرھا جمع كبير من خبراء الاقتصاد والمال ومصرفيين ورجال الاعمال حـاضر فيها  الدكتور مهدي العلاق مدير مكتب 
رئيس الوزراء ورئيس فريق الخبراء الوطني لمناقشة جملة من " الاجراءات الجديدة لتطوير القطاع الخاص " .                                                                  

وفي مستهل الندوة تحدث النائب د. مهدي الحـافظ مرحبـا بالسـادة المشـاركين في الندوة مبـينا اھمية الموضوع الذي تتم مناقشـته كونه يتعلق 
بواقع القطاع الخاص والسعي لجعله شريكا اساسيا في البناء التنموي السليم .                                                      

وشـدد الحـافظ على ان تطوير القـطاع الخاص في العراق ھو من القـضايا المهمة والرئيسـية في الاصلاح الاقـتصادي. وتسـاءل الحـافظ ھل 
يمكن اصلاح القطاع الخاص بدون اصلاح اقتصادي شامل وماھي آلية التنفيذ للاجراءات المنتظرة لاصلاح القطاع الخاص وكيف يمكن ان 

يحصل التنفيذ.
و استعرض الدكتور مهدي العلاق حزمة من الاجراءات الجديدة لتطوير القطاع الخاص وھذه الاجراءات منبثقة من حاجات القطاع الخاص 
واكد على ان الحـكومة عازمة على تطوير القــطاع الخاص, واضاف العلاق " اقترحــت على الســيد رئيس الوزراء تشــكيل فريق عمل من 
خبـراء وفرق فنية متخصصة , وفعلا تم تشـكيل فريق عمل بـادارتي خلال الشـهور الثلاثة الماضية, وكان ضمن الفريق رابــطة المصارف 

الخاصة والاستاذ باسم جميل وكان لهم دورا كبيرا في ھذا المجال لانضاج الافكار.

وقد ركزت ھذه الاجراءات على عدة محاور مهمة, ندرج ادناه 
بعضا من ھذه المحاور:                                   

محور التمويل 
- انشاء مصرف تمويل                                                                 
- محفظة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة                                      

- العمل على تطبـيق قــرارات اللجنة الاشــرافية العليا لاعادة ھيكلة 
مصرفي الرافدين والرشيد                                                                                   

- العمل على اعادة ھيكلة المصارف الحـــكومية الاخرى  واقـــرار 
قانون المصارف الحكومية وتطبيقه.                                                                       

محمد عبد الحميد موسى
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محور التجارة
- تفعيل التعامل بالمقـــايضة بـــالمنتجات النفطية لســـد احـــتياجات  

الوزارات  والدوائر الحكومية.
- استكمال اجراءات انظمام العراق الى منظمة التجارة العالميـــــــة 
) لما فيه من فوائد تعود على القــطاع التجاري ومن اھمها   )WTO 

جودة البضائع الى العراق والتخلص من الازدواج الضريبي .                                                                      
- تفعيل صناديق دعم الصادرات وتمكين الشــــركات المحــــلية من 
شـــراء مكونات المواد الداخلة في التصنيع من الشــــركات العالمية 

والتعاون مع ھذه الشركات لانتاج المواد الصناعية المطلوبة محلياً .                                                                
- تفعيل دور اتحــــاد الغرف التجارية في مجال تقــــديم المشـــــورة 
والبــيانات والمعلومات لتزويد التجار بــها"   الاســـتفادة من الميزة 
النسبــية للصناعات العراقــية ومنها صناعة الاســمنت و الاســـمدة 

والمواد الانشائية والبتروكيمياوية والغذائية .                                           

محور التأمين 
- تشــجيع العاملين على الإدخار بأقــتناء وثائق التأمين على الحـــياة 
الإدخاري وذلك لسحب السيولة من الشارع و السيطرة على معدلات 

التضخم في البلد.               
- توسيع أغطية التأمين التي تقدم الضمان المعيشــــــي للعاملين فــي 



23 / July2015حزيران/ 

القــطاع الحـــكومي والقـــطاع الخاص٬ ومنها على 
سبــيل المثال وثيقــة تأمين متعددة المنافع التي تقــدم 
للعاملين الضمانات المعيشية  لهم و لعوائلهم ٬ حـيث 

توفر لهم ما يلي:                  
أ. مبـــالغ تدفع لمن أكمل الخدمة التقــــاعدية تدفع له 
منفعة تقـــاعدية أخرى  بــــالإضافة لاستحقاقــــاته 

التقاعدية  لدى الحكومة                                                
 ب. مبـــالغ تدفع لمن تعرض لأمراض تعيقــــه عن 
مواصلة عمله و يكون قــد أكمل  ١٠ســنوات خدمة 

ولم  يكمل الخدمة التقاعدية                                     
ج. مبــالغ تدفع للورثة لمن يتوفى و يكون قـــد أكمل 

١٠ ســـــــــــــنوات خدمة وظيفية ولم يكمل الخدمة  
التقاعدية ٬ تسدد لهم بالإضافة لإستحقاقـات المتوفي 

                                                    التقاعدية لدى الحكومة في حال إستحقاقه لها.                                                        
- الإھتمام بـتنظيم المتطلبـات التأمينية للمشـاريع الإنشـائية٬ يراعى فيها عدم الإكتفاء  بـضمان الأضرار المادية للممتلكات ٬ بـل يتم التوســع 

ليشمل ضمان إصابات العمل للعاملين في المشاريع.                                                                  
- استقلالية ديوان التامين العراقي عن وزارة المالية وتكريس مكانته كمؤسسة شبه حكومية                                                                                 

- تعزيز ودعم دور جمعية التامين العراقــية٬ ومن الضروري جدا قــيامها وبقــية المؤسســات التامينية الاخرى بحـــملة مكثفة لزيادة الوعي 
التأميني لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية٬ لزيادة اقبـال المواطنين على شـراء مختلف وثائق التامين لحـماية ممتلكاتهم اضافة الى زيادة 

الاقساط التامينية وزيادة حجم المبالغ المتراكمة منها واستثمارھا في مجالات اخرى لدعم الاقتصاد العراقي والقطاع المالي .         
 - اتخاذ خطوات جادة لجذب كفاءات التأمين العراقية المتواجدة في الخارج.           

-  تكثيف التدريب المهني للعاملين والعاملات في قطاع التامين وتقديم الدعم لهم وتشجيعهم لتطوير قدراتهم التأمينية والمهنية .                                           
-  دعم دور شركة اعادة التامين العراقي لأھمية دورھا على قـطاع التامين والاقـتصاد الوطني٬ ولضعف مواقـفها الحـالية الداعمة لشـركات 

التأمين المحلية  .                

رابطة المصارف الخاصة العراقية...

وفي تعقـيب لممثلي رابـطة المصارف تم التأكيد فيه 
على قضايا مهمه: 

١- ضرورة تفعيل بــــــرنامج تمويل المشـــــــاريع 
الصغيرة والمتوســطة الذي دعمه البـــنك المركزي 
العراقـــــي ولكننا نأمل بـــــأن يتم اطلاق المبــــــلغ 

المخصص بالقريب العاجل.
٢- متابعة تفعيل مقررات لجنة الشـؤون الاقـتصادية 
الهامة والداعمة للقــــطاع والتي صدرت بـــــتاريخ 

۸/٥/٢٠١٥ وضرورة تطبيقها بشكل كامل.
۳- اشراك رابطة المصارف الخاصة في العراق في 
جميع اللجان المتابـــعة لتنفيذ القـــرارات التي كانت 

جزأ منها. 

٤- تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ قرارات لجنة الخبراء الوطنيين ومن جميع الاطراف. 
٥- مراجعة وتطبيق مقررات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

الخبـير المصرفي سـمير النصيري  اكد على اھمية ھذه الاجراءات وھي مهمة واكد على وجود اجراءات سـريعة وتطبيقـية. واقـترح تشـكيل 
٥٠ھيئة اقتصادية عليا من  % من خبراء الحكومة و  % من خبراء القطاع الخاص مهامها الاساسية وضع السياسات والسياقـات للبـرامج  ٥٠

التنفيذية ويكون لها صلاحيات تنفيذية وتعالج القصور في البيئة التشريعية لللاقتصاد .                                                                                
الخبير الاقتصادي ماجد الصوري تسـاءل عن المنهاج الحـكومي الذي طرح في الاقـتصاد ھل يعني اقـتصاد السـوق ؟ ھل ھو اقـتصاد السـوق 
الحـر او الاجتماعي او الاشــتراكي في الصين . واشــار الى اننا نتكلم عن القــطاع الخاص ولكن اي قــطاع خاص ھل ھو انتاجي او خدمي او 

متنوع المصادر ؟ واكد وجود تباطؤ في اتخاذ الاجراءات .                                                                              

وفي نهاية الندوة اكد الدكتور مهدي العلاق على حـرص الحـكومة بتطبــيق ھذه الاجراءات الجديدة لتطوير القــطاع الخاص واكد دراســة كل 
المقترحات الواردة من قبل المشاركين في الندوة .                                                              



٢٠١٥/۳/۳١البيانات المالية ( قائمة المركز المالي و قائمة الارباح والخسائر ) كما ورد في 

البــــــــــيانات الفصلية للمصرف التجاري 
العراقــــــــــي للربـــــــــــع الرابـــــــــــع 

. ٢٠١٤/١٢/۳١كما في 
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انطلقـت في بــغداد اول حــملة غير حــكومية 
لدعم ورعاية النازحين في العراق حملت اسم 
( حـملة اھلنا ) وبمسـاھمة كبـيرة واساســية 
من رابـــــطة المصارف الخاصة العراقـــــية 
ومؤسسات اخرى وبرعاية رسمية من شبكة 
الاعلام العراقـية التي قـامت بـتغطية اعلامية 

متميزة للحملة.

واعلن الفنان نصير شــــمه في مؤتمر صحــــفي ان 
السبـب الاسـاس في انطلاق الحــمله في ھذا الوقــت 
بـالذات ھو اعلان منظمه الامم المتحـدة بـان الاموال 
المخصصه لمساعدة النازحـين لاتكفي الا لمده شـهر 
واحد وھو الامر الذي يهدد حياه الالاف من النازحين 
كما ان ھذه الحـمله تهدف الى تقـديم مسـاعدات عينيه 
مثل الكرفانات والمواد الغذائيه ومستلزمات المعيشه 
, وكان السـيد محـافظ البـنك المركزي الاســتاذ علي 
محسـن العلاق قـد التقـى الفنان نصير شــمه ورئيس 
رابـــطه المصارف الخاصه العراقــــيه في جلســــه 
رســمت الخطوط العريضه للحــمله وابــدى الســـيد 
المحـافظ اســتعداده وجميع موظفي البــنك المركزي 
لدعم الحمله وقد خصص موظف من البنك المركزي 

لمتابعة الحملة.
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واقام الموسيقار نصير شـمه حـفلاً موسيقـياً خيرياً 
في قــاعه المســرح الوطني قــدم فيه مقـــطوعات 
موسيقـــيه متميزه امتعت الجمهور الكبـــير والذي 
غصت به القاعه وشهد حضور شخصيات رسـميه 
ھامه كما شـارك في الحـفل الفنان الشـاب ســيمور 
جلال وعدد من الموسيقــيين العراقـــيين يقـــودھم 
الفنان ادور الملا, وشــكل الحــفل الذي اســـتغرق 
زھاء سـاعتين ونصف رسـاله حـب وسـلام تجسـد 
اصرار العراقيين على التلاحـم والاحسـاس بـالفن 
والجمال وھو اقــــوى رد على اعداء الانســـــانيه 

والسلام .

وبــدأت الحــملة التي كانت بالاســاس مبــادرة من 
الفنان العراقــي الكبــير نصير شــمه في الاول من 
ايار(مايو) بفعاليه الماراثون الشعبـي الذي شـارك 
فيه عدد كبـير من المواطنين من الشبـاب والطلاب 
و الاعلاميين والمثقــــــــفين والرياضيين , والذي 
انطلق من جســـر الجمهوريه الى الجســـر المعلق 
مروراً بشارع ابـي نواس. تلاھا تنظيم بـزار كبـير 
على حــدائق متنزه الزوراء متضمناً عروض فنيه 

مختلفه خصص ريعها لدعم اھداف الحمله .

وشـكلت فعاليه اليوم المفتوح ذروه النشـاطات التي 
شهدتها الحمله عبر تخصيص يوم مفتوح من البـث 
التلفزيوني المباشر على قناه العراقـيه والذي ھدف 
الى الترويج لاھداف الحملة وتشـجيع روح التكافل 
الاجتماعي وجمع التبــرعات ومن مواقــع مختلفة 
منها فندق بابــــل وشــــارع المتنبـــــي ومخيمات 
النازحــــــــين وتمت من خلاله اذاعة اســـــــــماء 
الشــخصيات التي قــامت بالتبــرع والمبـــالغ التي 
تبــرعوا بــها٬ ونظراً للنجاح الكبــير الذي حققــته 
الحــملة والذي تجســد في الاستجابــة الكبــيرة من 
مختلف الشرائح والمستويات للمساھمة في الحـملة 
والتبرع فان الحملة ستسـتمر الى ان يتحقـق الهدف 
الاســـاس من انطلاقـــها وھو عودة اخر نازح الى 

داره.

 وكانت الرئاســات الثلاث قــد اشـــادت بالحـــملة 
واھدافها وبـاركت ودعمت الجهود التي بــذلت من 
مختلف الاطراف الراعية لها والمســـــــاھمة فيها 
واعتبارھا مبادرة وطنية تستحق الثناء وقـام السـيد 
رئيس الجمهورية والســــــيد رئيس مجلس النواب 
بالتبـــــرع بمبـــــالغ كبـــــيرة اضافة الى عدد من 
المسؤولين وفي المقـدمة منهم السـيد محـافظ البـنك 
المركزي وموظفي البـنك المركزي والسـيد حسـن 
الياسـري رئيس ھيئة النزاھة والذي تبـرع براتبــه 

لمدة شهر دعماً للحملة .

حملة
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حملة

وكان للمصارف الخاصة دور متميز بالتبـرع حـيث شـكلت المبـالغ التي تبـرعت بـها المصارف الخاصة النسبـة الاكبـر من كل الجهات 
المتبرعة كما سـاھمت في انجاح وتفعيل الفعاليات المالية من خلال فتح الحسابـات المصرفية المخصصة للتبـرع وتوفير كل مسـتلزمات 
العمليات المصرفية التي تتطلبـها الحـملة٬ وسـاھمت شـركة (كي كارد) للبطاقـة الذكية بـتوفير خدمة التبـرع المباشــر من خلال منافذھا 
المختلفة٬ كما شـكل قـيام شـركة (الاموال لخدمات الصيرفة الالكترونية)  بــجمع التبــرعات من خارج وداخل العراق عبــر الفيزا كارد 

والماستر كارد مساھمة مهمة وفعالة .
كما سـاھم السـيد محـافظ البـنك المركزي العراقـي علي العلاق  والسـيد في الحـملة   من خلال التبـرع للحـملة مســاھمة منهما في توفير 

الاحتياجات اللازمة للنازحين من المحافظات . 

ان ھذه الحـملة الانســانية الكبــيرة والتي ســوف تقــدم الدعم لاكثر من 
مليونين ونصف نازح ستستمر وبدعم واشراف مباشر من قبـل رابـطة 
المصارف الخاصة العراقية بـكافة اعضائها والتي لن تتوانى عن تكملة 
المشوار لتكون سنداً وعوناً لكل العراقيين وفي المقـدمة منهم النازحـين 
لتجسد صورة مشرقة لما يجب ان تكون عليه المؤسسات الوطنية والتي 
تؤدي ادواراً في البـناء والتقـدم الاجتماعي اضافة لدورھا الاســاس في 

بناء وتقدم الاقتصاد الوطني.
 

تغطية خاصة من قناة العراقية الراعي الرسمي لحملة اھلنا
30/ July2015حزيران/ 

ممثل الرابطة مع رئيس ھيئة النزاھة

لقاء مع السيد محافظ البنك المركزي العراقي 
علي العراق



يكاد ملف النازحين ينفرد بمأساويته المفرطة عن 
بقـية الملفات المضاھية له إقـليمياً وعالمياً فيعتبـر  
ملف شــــائك وشابـــــه الكثير من الملابســـــات 
والثغرات أھمها: أن النازحــــــين العراقــــــيون 
يزدادون يوماً بـــعد آخر حــــيث أعلنت المنظمة 
الدوليـة للهجـرة فـي العـراق عــن إرتفــاع عــدد 
النازحين مؤخراً ليلامس ۳ ملايين نازح٬ والرقم 
قابـل للزيادة وتزامن نزوحـهم مع ذروة الضائقـة 
المالية التي يعاني منها الاقــتصاد العراقـــي وھنا 
جاءت مبــــادرات شــــركات القــــطاع الخاص 
والمختلط لدعم الحــــــــــــــكومة والتصدي لهذه 

الظروف.
كانت للشــركة العالمية للبطاقــة الذكية بــصمة في حــملة أھلنا فهي شــريك 
أساسي وحقيقي لها تمثلت بالمساھمه بالتحضيرات اللوجستية لماراثون أھلنا 
۳٠٠الذي اقيم على شارع أبو نؤاس ببغداد وبمشـاركة اكثر من  شـخص من 
مختلف الاعمار والسوق الخيري الذي أقيم على حـدائق الزوراء عوضاً عن 
انشاء الشركة حساب للتبـرع بإسـم "حـملة اھلنا" لرعاية النازحـين وعودتهم 
لديارھم في منظومة مصرف الرافدين ليصبح بإمكان الجميع التبرع للحـملة 
٦۳۳٠٠٠۳٥٤۳٥٢۳٦٥٠على الحسـاب المرقـم  من خلال منافذ الشــركة 

٢٦٠٠المتوزعة على عموم العراق والبالغة  منفذ.
أصدرت الشركة العالمية للبطاقة الذكية بطاقـة كي - كارد للموسيقـار نصير 
شــمه لغرض التبــرع لحــملة أھلنا والذي أكد بــدوره على اھمية مشـــاركة 
الشـركة العالمية للبطاقـة الذكية في الحـملة خلال زيارته الى مقــر الشــركة 
والتي اعرب خلالها عن شكره الكبير لما بـذلته الشـركة وكوادرھا في انجاح  
حملة أھلنا وحث الموظفين ليكونوا يداً واحدة لمساعدة جميع أھلهم العراقيين 

حيث قال "احبوا بعضكم وامشوا على طريق الزھور".
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عقـد مؤخراً "معرض ومؤتمر بطاقـات ومدفوعات الشـرق 
الأوسط الخامس "٬ الحدث الرائد في مجال البطاقـات الذكية 
وحلول الدفع في المنطقة٬ خلال حفل خاص أقيم خلال الفترة 
١۳٢٠١٥-١٢ آيار  بـدولة الامارات العربـية المتحـدة أعلن 

عن أسماء الفائزين بجوائزه ھذه السنة.
حـــيث شــــارك في المؤتمر عدد من البــــنوك وشــــركات 
الاتصالات والمؤسسـات المالية الأخرى في منطقـة الشـرق 
الأوسـط كرم بـعضهم على منتجاتها المبـتكرة والمتميزة في 

مجال المدفوعات والبطاقات.
وإختيرت وتنافســت الشــركة العالمية للبطاقـــة الذكية -كي 
كارد- مع حـكومة دبـي من بـين ? مرشحـين لجائزة "أفضل 
مبـادرة دفع ذكية في القــطاع المختلط" تقــديراً للنجاح الذي 

. QiCard STIحققته الشركة في برنامج 

كما وتعد  بطاقات "كي" الذكية التي تحـمل العلامة التجارية 
للشــركة ھي الأوســع إنتشــارا في العراق والأكثر نمواً في 
الشـرق الأوسـط وھذا ما يعكس النجاح الكبــير الذي حققــته 
بطاقـــات "كي" التي تتيح للعملاء ســــهولة صرف الاموال 

وخدمات أخرى.

بدأت وزارة الهجرة والمهاجرين منذ أوائل نيسان وبالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقـة الذكية 
ومصرفي الرافدين والرشـيد بمشـروع إصدار البطاقـة الذكية للنازحــين من المحــافظات التي 
شهدت عمليات التهجير٬ حـيث باشـرت الوزارة وبـناءاً على قـانون الموازنة الإتحـادية وقـرار 
الحكومة باصدار (بطاقـة كي) للعوائل النازحـة ولهذا المشـروع أھداف وفوائد كثيرة تصب في 

خدمة النازحين إضافة إلى الحفاظ على المال العام والحصول على قاعدة رصينة.
وأوضحت شركة كي كارد ان المستمسكات المطلوبة لاصدار بطاقـة كي من المصارف تشـمل 
ھوية الأحـوال المدنية حـديثة الإصدار ومستمسـكاً آخر كالبطاقـة التموينية أو بطاقـة السـكن أو 
شهادة الجنسية مع إستيفاء مبلغ عشـرة آلاف دينار من قبـل المصارف لكل نازح٬ علماً أن منافذ 
إصدار البطاقـة الذكية موزعة في مصارف الرشـيد والرافدين في المحـافظات وتعهدت شـركة 
كي كارد بزيادة عدد منافذ الإصدار لإستيعاب الاعداد الكبـيرة للنازحـين والاسـراع في شـمول 
الجميع بــعملية الإصدار. وتم تهيأة غرفة عمليات خاصة بالبطاقــة الذكية لحــل المشــاكل التي 

تعترض عملية الاصدار والإجابة على استفسارات المواطنين بشأنها.
٥٦٠وبينت الوزارة ان الاعداد المشمولة بالبطاقة الذكية للفترة الحـالية تبـلغ  الف اسـره نازحـة 
مسجلة لدى الوزارة ستشمل بالاصدار وسـيتم شـمول الاخرين بـعد ادخال معلوماتهم في قـاعدة 
بيانات الوزارة كما بـينت شـركة كي كارد حسـب احـصائياتها الخاصة إن اصدارات البطاقـات 
منذ بداية المشروع الى الآن قد تجاوز نصف عدد الاسر المشمولة بـالاصدار في عموم العراق٬ 

وھذا انجاز يحسب للشركة في فترة قياسية.



واكد السيد المحافظ “ان القطاع المصرفي في العراق بحكم حـداثته 
والتحديات التي يمر بـها من خلال البـيئة العامة والامنية والجوانب 
الاقـتصادية والمالية التي يعتريها الخلل تشـكل تحــديات وعقبــات 
كبيرة لذلك فهو بحاجة الى تحـوط بـدرجة عالية من جانب البـيانات 
المالية التي تشـــــــكل جزئاً مهما واساســــــــيا وان ھناك عدد من 
المصارف بــعيدة عن تطبــيق المعايير حــيث تشــكل خطراً عليها 
وعلى القـــطاع الخاص وھذا ينعكس بشـــكل عام على المصارف 
وسمعتها ولا بد من التعاون ما بين تشـكيلات القـطاع للوصول الى 

تطبيق ھذه المعايير”.

بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والجمعية العراقية للمحاسبين 
القـــانونيين اقـــامت رابــــطة المصارف الخاصة  ندوة بــــتاريخ 
٢٠١٥/٥/١٦ بـعنوان (( تطبـيق المعايير المحاسبــية الدولية نافذة 
نحو تشجيع الاستثمار وعلاقات خارجية اوسـع )) بحـضور السـيد 
محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق والسيد فاروق 
عبـد الحـليم توفيق رئيس ديوان الرقابـة المالية والســيد وليد عيدي 
مدير عام مديرية مراقبــة الصيرفة والائتمان في البــنك المركزي 
العراقي والاستاذ عادل حسون رئيس الجمعية العراقية للمحاسبـين 
القـانونيين والسـيد احســان شــمران الياســري مدير عام الاصدار 
والخزائن في البنك المركزي والسيد عبد الحسـين الياسـري رئيس 
١٢٠جمعية الاقــــتصاديين العراقــــيين وما يقـــــارب  ممثل عن 

المصارف العراقية وفروع المصارف الاجنبية في العراق. 
وفي بداية الندوة قدم السيد محافظ البنك المركزي العراقـي الدكتور 
علي العلاق كلمة حث فيها على اعتماد المعايير المحاسبـية الدولية 
والتي تسـهم في تحقـيق الافصاح والشـفافية وان المنظمات الدولية 

تتابع مدى تطبيقها وتطورھا في بلدان العالم.
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واضاف السـيد المحـافظ: عندما نرى تأخراً أو تلكؤاً في تطبــيق ھذه 
المعايير في جزء من ھذا القـــــطاع يجب ان نتحـــــرك جميعاً لاجل 
تقــويمهُ ونجعله الاتجاه الصحـــيح لان المخاطر التي تعكس من ھذا 
الواقع سـيؤثر على الجميع, ان المصارف اليوم تمثل تشـكيل مهم في 
القطاع الخاص  وان تظافر جهودھا من اجل تحقيق ھذا الهدف الذي 
يخدم الواقع الاقـتصادي الذي يمثل القـطاع المصرفي فيه الاسـاس . 

واتمنى للندوة و رابطة المصارف كل النجاح  والموفقية.

وفي كلمة القاھا السيد فاروق عبد الحـليم توفيق رئيس ديوان الرقابـة 
المالية  اشار فيها الى اھمية القطاع المصرفي العراقي لما يشغله من 
موقـع حــيوي ضمن الهيكل المالي للدولة وتقــديم خدمات اســهم في 

مجملها في تحقيق التنمية الشاملة ويمكن من خلالــــــه الحكم علــى
الوضع المالي في البـــلد وتأثيره في قـــطاع الدولة الاخرى تجارية, 
صناعية وزراعية كونه المرآة العاكسة لهذه القطاعات ويجب تقـليل 
المخاطر التي تواجه عمل المصارف من خلال تطبـــــــيق المعايير 
ضمن اطر محـدودة تحقـق استقـراره المالي ولحـماية القـطاع واداء 
دوره بـذكاء وفاعلية فهنالك حـاجة ملحـة لتبــني ھذا القــطاع معايير 

المحاسبة الدولية .

ومن جانب آخر وانطلاقـاً من ايمانناً بـأن تبــني المعايير المحاسبــية 
يوفر مرجعاً ثابتاً يسهم في تعزيز مهنة المحاسبة وتنمية اقـتصاديات 
دولية مع تحقيق التقارب الدولي في ھذه المعايير والتعبير عن قضايا 
المصلحـة العامة فقــد حــرصنا في العراق على مواكبــة التطورات 
الحــــديثة والقــــيام بـــــدور فاعل في ھذا المجال من خلال الجهات 
المتخصصة المتمثلة بـديوان الرقابـة المالية التي تقـوم ابــرز اھدافه 
على نشــر نظم المحاسبــة والتدقــيق حســب نظم المعايير المحــلية 
والدولية وتحســين العمل بشــكل مســتمر وكذلك الحـــال مع مجلس 
المعايير المحاسبـية الذي يعد الجهة المســؤولة عن اقــرار القــواعد 
المحاسبية والرقابية في الوحـدات الاقـتصادية والخدمية والمنظمات 

المهنية والعلمية في الدولة وفق المعايير الدولية.

 فضلاً عن دوره المشـهور في تقــديم المشــورة في تطبــيق المعايير 
٢٠١۸للجهات ذلك العلاقـة تبـاعاً مع البـرنامج الحـكومي  -   ٢٠١٤
في تنمية الاقـتصاد عن رفع مسـتوى شـركات التدقـيق .تأتي ورشـة 
العمل ھذه لتضع تطوراً لما يجب علينا القـــيام بـــه لتحقـــيق الهدف 
المنشـود وھو تطبـيق المعايير المحاسبـية الدولية في القــوائم المالية 

للمصارف .

تلى الكلمات عرض توضيحي من رابـطه المصارف الخاصة قـدمه 
السيد ھشـام عبـد الجبـار واشـار الى ان العديد من دول العالم قـضت 
شوطاً كبيراً في تبني المعايير الدولية للمحاسبـة وان الهدف الاسـاس 
والرئيسـي لعملية تبـنى المعايير ھو مخاطبـة المســتثمرين ورؤوس 
الاموال بقــوائم مالية موحــدة مفهومة عالمياً وتســـهل ھذه القـــوائم 
الموحــدة على اتخاذ قـــرار الاســـتثمار ووضع رؤوس الاموال في 
الاقتصاديات المحلية. كما ان عملية تبنى ھذه المعايير معقـدة ومكلفة 
وبحــاجة الى خبــرات وامكانيات كبـــيرة نظراً لدرجة التعقـــيد في 
الانشطة الاقـتصادية والادارات المحـلية. المهم في ھذه المرحـلة ان 
نحدد الجهه التي ستقـود عملية التغيير والاطار الزمني اللازم وخطة 

واضحة المعالم للبدء بتطبيقها. 

ولتحقـــــــيق ذلك ھناك عدد من الخطوات اللازمة لانجاح ذلك يمثل 
اھمها :-

-عقـد المؤتمرات وندوات وورش العمل قبـل البـدأ بـالعمل بــمعايير 
المحاسبة الدولية.

-ضرورة اعادة النظر بــالنظام المحاسبـــي للمصارف والعمل على 
مواكبة محتوياته مع معايير المحاسبة الدولية.

-تهيئة المحاسبـــيين وتعزيز معرفتهم بـــمعايير المحاسبـــة الدولية 
وأسس تطبيقها من خلال الدورات المكثفة.

-صياغة القرارات بما ينسجم بتطبيق معايير المحاسبة .
-دراسة مدى جاھزية البيئة المصرفية العراقية للتحـول الى المعايير 

ودفع خطة للتنسيق على مراحل.
-تأمين الجوانب المالية الكافية لتغطية مشــروع التحــول الى معايير 
المحاسبـــة الدولية من خلال الترجمة والاعداد والنشــــر والتدريب 

ومتابعة الاصدارات الجديدة وتحديثها.
  

نتقــدم بــوافر الشــكر والامتنان للجهود المبــذولة لعقــد ھذه الندوة   
ونتطلع الى الخروج من ھذه الندوة بمنهجية واضحة قابلــــة للتطبيق 
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 ھذه القــواعد بالنسبــة للمصارف القـــاعدة 
١٠رقــــــــــم (  ) الخاصة بـــالافصاح عن 
البيانات المالية للمصارف والمنشآت المالية 
والقاعدة رقم ( ۷ ) الخاصة بكشـف التدقـيق 
النقــــدي والقــــاعدة رقـــــم  (٦) الخاصة 
بالافصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات 
المالية والسياســـات المحاسبــــية .ان اعداد 
البيانات المالية وفقـاً للمعايير الدولية لاعداد 

التقارير المالية بشكل عام.

السيد عادل حسون رئيس الجمعية العراقـية 
للمحاسبين القانونيين اشار الى ان الغاية من 
الندوة ھو الوصول الى تطبـــــــيق المعايير 
الدولية المحاسبـية في اعداد البـيانات المالية 
للمصارف , حــــــــــــيث تعتمد المصارف 
العراقــية عن الافصاح عن بــياناتها المالية 
الختامية نماذج الكشوفات الخاصة بالبيانات 
المالية الختامية كما ھي مثبــــــتة في النظام 
المحاسبــي الموحــد للمصارف وشــركات 
التأمين وطبـــيعتها كحـــجم ونوع ومنهجية 
يعتمد على القواعد المحاسبـية الصادرة عن 
مجلس المعايير المحاسبية والتدقيقية بشـكل 

خاص.

 اكثر من ذي قبل. 
ويتزايد النشـاط المالي عبـر الحـدود بشــكل 
كبــير وتصبــح اصوات المال اكثر اعتماداً 
بعضها على بـعض وھنا تكون الحـاجة اشـد 
لوضع معايير معترف بــها ومعقــولة دولياً 
تتطرق الى تنظيم سـوق المال, ھذه المعايير 
مهمة آساساً لدعم بيئة مستقرة وتسـعى لرفع 
مســـــتوى الشــــــفافية وتجاوز عدد الدول 

 ـ(  ) دولة.  ١٥٠المطبقة للمعايير ال
واضاف الســيد عاد حســون الى ان بــعض 
المصارف تصدر بـــــــــياناتها المالية وفق 
للمعايير الدولية ولكنه وللضـرورة الداخليـة 
والالزام تصدر بـــــيانات ايضا وفق النظام 

المحاسبي الموحد.

وفي توضيح للسيد عادل حسون: ماذا نقصد 
بالمعايير الدولية للقياس والافصاح : 

الصادر   (IAS)- معايير المحاسبـة الدولية 
عن مجلس المعايير المحاسبــــــــية الدولية 
٤١ـ (ISP)وعـددھـا (  ) معيـار ملخصـة 
ومحـــدثة وتصدر المعايير بـــصيغ مختلفة 

وتحديث لاحقاً بـــاستمرار ..
- المعايير الدولية لاعداد التقـــــارير المالية  

١۳ (IFRS)وعددھــــا (  ) معيار .
- تفسيرات معايير المحاسبة لاعداد التقارير  
 ( 32 ) (SIC) تفسير مجمل ھذه المعايير 
ھي ما يعقـد بـه المعايير المحاسبـية الدولية, 
وحيــث تسير العولمة بخطى متسارعــــــة 



 ان التوسع الحاصل في النشاط المحاسبـي والمصرفي لم 
ينعكس على القــطاع المصرفي بشــكل مطلق ولم يجري 
تحديث النظام منذ أن بـدأ ولحـد الآن والامر ذاته بالنسبـة 
للمعايير المحاسبيـــة حـيث ان اول نظام محاسبـي عملت 
 ( ١٤بــــه عام  واخرھا كان عام  وعددھا ( ٢٠٠١ ١۹۸۹
٢٠٠١معيار ومنذ عام  ولحـــــد الآن لم يصدر اي معيار 

محاسبي داخل العراق..

وفي كلمة القاھا السيد وليد عيدي عبد النبي ذكر بأن البنك 
المركزي العراقـــــي يعمل على تحـــــديث عمل الجهاز 
المصرفي والجانب المحاسبــي والمالي لضمان شـــفافية 
ومصداقية القـوائم المالية للمصارف. حـيث سـعى البـنك 
) وصدر  ٢١المركزي العراقــي لاعتماد المعيار رقـــم (
قانون من اللجنة الاستشارية المصرفية بـضرورة اعتماد 
ھذا المعيار ودراسـة وتقــييم اثار ســعر صرف العملات 
الاجنبـية, وعلية فقـد قــرر مجلس ادارة البــنك المركزي 
العراقـي  أعتماد ھذا المعيار واحتســاب الموجودات من 

العملة الاجنبية بالقيمة العادلة .

الاستاذ عزام بـديع بـكر من ھيئة الاوراق المالية ذكر ان 
تطبـيق المعايير الدولية يجب ان يكون شـاملاً  والمعايير 
الدولية ليست ملزمة بحد ذاتها لاي بلد ولكل بلد ذو سيادة 
حـــق الاختيار فيما ھو مناســــب له من معيار  دولي او 
محـلي يعمل بـه  ومناسـب لبــيئته الاقــتصادية. المعايير 
الموجودة في العراق ھي مأخوذة مـن المعاييـر الدوليـة , 
لكن ما موجود في المعايير المحلية لا توجد فيها تفاصيل 
دقيقــة كالتي في المعايير الدولية, ولكن ومع الاســف ان 
المعايير المحـلية تبـاطئت وتوقـفت ولم تواكب التطورات 
) عام الماضية وجميعها تحتاج الى تحديث  ١٥خلال الــ (
وتطوير , المعايير العراقـــية تســـمح بتطبــــيق المعايير 
الدولية في حـــــال عدم اصدار معيار يخص الموضوع, 
وعليه فأن ما يتوفر لدينا اليوم من معايير بأسـتطاعتنا ان 
نطورھا لتتوافق مع معايير المحاسبـــــــــــــــــة الدولية. 

ستقـوم  رابـطة المصارف الخاصة العراقـية والاطراف 
ذات العلاقـة بمتابـعة ھذا الموضوع والعمل بشـكل جدي 
للبـدء بـخطوات عملية تضم تطبـيق المعايير الدولية في 

العراق وبضمن إطار زمني محدد..



الاستاذ محمد صالح الشماع

أقـام البـنك المركزي العراقـي بــالتعاون مع 
مجلس المعايير المحاسبـــية والرقابــــيه في 
العراق ورابـــــــطة المصارف الخاصة في 
العراق يوم ٢٠١٥/٥/١٦  في قــــاعة فندق 
بـــغداد ورشــــة علمية عن المعايير الدولية 

)للإفصــاح المالــي للمصــارف  IFRS) 
حسبـــما ورد في مرفق كتاب البــــنك العدد 
۹/١/۷٠٤٤٢٠١٥/٤/۳٠ في  .ولي بــــهذا 

الصدد الملاحظات الآتية:-
 ـيسهم الإعتماد على المعايير المحاسبـية   1ـ
الدولية في تحقــــيق(الإفصاح والشــــفافية) 
حسبـما ذكره السـيد محـافظ البـنك المركزي 
العراقي وكالة في كلمته التي افتتح بها الندوة 
أو الورشـة, ونضيف:  ما ورد في الأدبـيات 
المحاسبـــــية أن الإفصاح المحاسبـــــي في 
البــــيانات المالية للبــــنوك التجارية وفقــــاً 
للمعايير الدولية يعطي صورة واضحــة عن 
المركز المالي ونتيجة الأعمال للبنك, فضلاً 
عن توضيحـه لمؤشـرات السـيولة والقــدرة 
على الوفاء بـــالإلتزامات٬ وعن الربحــــية 
والمتاجرة في أنشطة الأدوات المالية وكيفية 
قياس وإدارة المخاطر٬ بما يمكّن مسـتخدمي 
البـيانات المالية من تقـييم مقـدرة البـنك على 
مواجهتها والتي ســـيكون لها تأثير جوھري 

على قراراتهم الحالية والمستقبلية. 

لذلك تبـنت التشــريعات العراقــية منذ ســنة 
٢٠٠۳ وما بــعدھا مبــدأ تطبــيق أو اتبـــاع 
"معايير المحاسبة الدولية".وقد ذكرت ورقة 
عمل البــنك المركزي العراقـــي النصوص 
القـانونية التي وردت في قــانون المصارف 
وقانون البـنك المركزي العراقـي التي أكدت 
على حـــتمية تطبـــيق المعايير المحاسبـــية 
الدولية في قبــــــل المصارف العراقــــــية. 
ونضيف إليها٬بشـــــــأن المصارف الأھلية 
كشــــــــــركات مســــــــــاھمة٬ ما جاء في 
/ثامناً) من قانون الشركـــــــات   ١١۷المادة(

أو المنشـــــــورة المقــــــــدمة من قبــــــــل 
الشركة(المدرجة أسـهمها في سـوق العراق 
للأوراق المالية) إلى ســوق الأوراق المالية 
وھيئة الأوراق المالية معدة طبقـاً لمتطلبـات 
معايير المحاسبــة المعمول بــها٬ وأن تقــدم 
البـــــيانات المالية المدققـــــة التي يتضمنها 
التقـرير السـنوي وفقــاً لـ"معايير المحاسبــة 

الدولية".
 ـعقـدت الورشـة تعقيبـاً لطلبــات البــنك  2 ـ

المركزي العراقـي المتكررة من المصارف 
بتطبيق "معايير المحاسبة الدولية" التي كان 
آخرھا كتابـــــــــــــــــــه العدد ٥١/٢/۹ في 
٢٠١٥/٢/٢٢ حـــــــــــول ضرورة تكييف 
أوضاع المصارف لإنجاز الحسابــــــــــات 
الختامية وفق المعايير المحاسبـية الدولية مع 
ضرورة تطوير الكادر المحاسبــــــــي لدى 
المصارف. وقـد خاطبـت الجمعية العراقـية 
للمحاسبـــين القـــانونيين البــــنك المركزي 
٢٠١٥/۳/۳العراقـــي بكتابـــها العدد۷ في  
الذي إرتأت فيه عقــد ندوة لغرض مناقشـــة 
منهجية الإفصاح في القـوائم المالية الختامية 
للمصارف٬ وأن  يهيء البــــــنك المركزي 
نموذجاً متكاملاُ لهذه القــــوائم وفق المعايير 
IFRS) )الدولية لإعداد التقــــارير المالية
يعرض على المشـاركين في الندوة. وبـنفس 
الوقت نشـرتُ بحـثاً خلاصته أن المصارف 
العراقية تطبـق المعايير المحاسبـية المحـلية 
التي في بعضها ما يتعارض أو يختلف مـــع

 ـوُضعت معايير المحاسبـــة الدولية لكي  3 ـ
تُطبق من قبـل الراغبـين من دول العالم التي 
ليس لديها معايير محاسبــــية خاصة بــــها. 
ونحن في العراق لدينا معايير محاسبيــــــــة 
محــلية, كما اســلفنا, أصبـــح عليها منذ عام 
٢٠٠۳ أتبــاع المعايير المحاسبـــية الدولية, 
ولم تكن طلبــات البــنك المركزي العراقــي 
المتكررة من المصارف طيلة المدة لتطبــيق 
المعايير الدولية ناجحـــة لكونها محــــكومة 
بالتشريعات القانونية النافذة وتطبق المعايير 
المحاسبــــية المحــــلية, وكان الأصوب ھو 
التوجه إلى مجلس المعايير المحاسبـــــــــية 
والرقابية في العراق لجعل المعايير المحـلية 
مطابقــة أو متفقــة أو منســجمة مع المعايير 
الدوليـــة, وأصـــداره للّوائـــح التنظيميــــة 
والأحـكام القـانونية حـول النظام المحاسبـي 
والقـواعد المطبقـة على المصارف تنفيذاً لما 
) من  ٢/٢٤ھو مطلوب منه بـموجب المادة (
قانون المصارف. فعلى سبيل المثال٬ عندما 
وجد الأسـتاذ حـكمت جرجيس بـهنام٬عندما 
كان المدير المفوض لمصرف الشـــــــــرق 
الأوسط العراقي للإستثمار٬ نفسه في حـرج 
من طلبـات البــنك المركزي العراقــي(وھو 
الخبير فــــي المحاسبة المصرفية وأحـــــــد 

تماشـي سـجلات المعاملات المالية للشـركة 
مع "معايير المحاسبــة الدولية", وماورد في 
القســم(۳) من القــانون المؤقــت لأســـواق 
) لسنة  حول  ٢٠٠٤الأوراق المالية رقم( ۷٤
مايريده مع اقــــامة ندوات وعقـــــد دورات كون التقارير الفصلية غيـــر المدققة المعلنة 

تدريبـــــية لتأھيل الكوارد المحاسبـــــية في 
المصارف بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية 
ونقابــة المحاسبـــين والمدققـــين ورابـــطة 

المصارف الخاصة في العراق....الخ .

) لســـــنة  المعدل أن من  ١۹۹۷رقـــــم( ٢١
اختصاصات وصلاحـــــــيات مجلس إدارة 
الشــركة المســاھمة إنشـــاء(لجنة الرقابـــة 
والتدقيق المالي) التي من مهامها ضمــــــان 

المعايير الدولية أشــار البحــث الى بــعضها 
على سبيل المثال٬ فلابـد من اتخاذ اجراءات 
عملية ناجعة لجعل التشريعات المحـلية تتفق 
مع أحــكام "معايير المحاسبـــية الدولية" في 
مقدمتها النظام المحاسبي الموحد للمصارف 
وشــــــــــــــركات التأمين وتعليمات النظام 
 , ١۹۹۸المحاسبي للشركات رقـم(١) لسـنة 
وأن يفصح البنك المركزي العراقــــــي عن 
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١۹۸٤المشــــــاركين عام  في وضع النظام 
المحاسبــي الموحــد للمصارف وشـــركات 
٢٠٠۹التأمين) وجَه في عــــــام  الى ديـوان 
الرقابة المالية(وليس البنك المركــــــــــزي 
العراقي) اسئلة مباشرة واستفسارات محددة 
حـــول اعداد البـــيانات المالية للحسابــــات 
الختامية وفق معايير المحاسبـــــــــة الدولية 
آجابت عليها الدكتوره آلاء حاتم كاظم- مدير 
عام الشــؤون الفنية والدراســـات في ديوان 
الرقابـة المالية بـأنه ھناك مخاطبـات سابقــة 
بين الديوان والبنك المركزي العراقي بصدد 
الموضوع حيث قام البـنك المركزي بـإعداد 
دليل محاسبي جديد والديوان بصدد دراسـته 
ومراجعته وتقديم الرأي بشـأنه٬ وإن طريقـة 
عرض البـــــــــيانات المالية وإعدادھا وفق 
المعاييــر الدوليــة تتطلــب تعديــل النـــظام 
المحاسبــي الموحــد للمصارف وشـــركات 
التأمين٬وختم الجواب بـــــــأن المعايير التي 
تعتمد ھي المعايير المحــــــلية الصادرة من 

مجلس المعايير ويستمر العمل بها.

 ـحسبما ورد في تقرير رابطة المصارف  4 ـ
الخاصة في العراق حول الورشـة٬ فقـد ذكر 
السـيد رئيس ديوان الرقابـة المالية في كلمته 
التي القاھا الخطوات اللازمة لإنجاح تطبيق 
المعايير المحاسبية الدولية في القوائم المالية 
للمصـارف ومنها(ضــرورة إعــادة النــظر 
بـالنظام المحاسبــي للمصارف والعمل على 
مواكبــة محــتوياته مع المعايير المحاسبــية 
الدولية) و(تهيئة المحاسبـــــــــــين وتعزيز 
معرفتهم بـمعايير المحاسبـة الدولية وأســس 
تطبيقــــــــــها خلال الدورات المكثفة). كما 
أشار٬بهذا الصدد٬السـيد ممثل ھيئة الأوراق 
المالية إلى ورود بـــــــــــيانات مالية فصلية 
وختامية إلى الهيئة منشـورة من قبـل بـعض 
الشـركات تعوزھا الموثوقـية لافتقـارھا إلى 
ابســط القـــواعد أو المبـــادىء المحاسبـــية 
لاحـــــتوائها على أرقــــــام أو مجاميع غير 
صحيحــة مما يدل على المســـتوى المتردي 
لمدراء حسابـات ھذه الشــركات. أما الســيد 
المحاسب القانوني رئيس الجمعية العراقيــة 

 وبشـــان اعادة النظر بـــالنظام المحاسبـــي 
الموحـد للمصارف فإنها لوحـدھا غير كافية 
مالم تقــــــترن بـــــــتعديل "تعليمات النظام 
 " ١۹۹۸المحاسبي للشركات رقم (١) لسـنة 
التي تعد المصارف حسابـــــــــاتها الختامية 
وكشـوفاتها التحـليلية بموجبـها لتصبــح ھي 
الأخرى متفقـــــة مع المعايير المحاسبـــــية 

الدولية.

 ـفقـــدت إحـــدى الدراســـات الأكاديمية  5 ـ
٢٠٠۸الجامعية المقـــدمة عام  بشـــأن دور 
المعايير المحاسبـية في تعزيز كفاءة اسـواق 
المال ثقــتها بـــالنظام المحاسبـــي الموحـــد 
فأوصت بإلغائه في حـالة عدم امكانية تكييفه 
وتطويره بما ينسـجم مع المعايير المحاسبـية 
الدولية لما يضيفه في مصداقـية وعدالة على 
التقارير الراھنة من وجهة نظر مسـتخدميها 
مقابل تفعيل دور مجلس المعايير المحاسبـية 
والرقابية المحـلي لكي يرتقـي مع المسـتوى 
الــذي وصلــت إليـــه المجالـــس العالميـــة 
والدولية٬ والتعاون مـــــع الجهات المستفيدة 
وتفعيل دور الأكاديميين والمهنيين وســـوق 
العراق للأوراق المالية والهيئة المشــــــرفة 

عليها في ھذا المجال.
 وقـد توجد دراســات أكاديمية أخرى مماثلة 
حول قصور المعايير المحاسبية المحـلية في 
الإيفاء بمتطلبــات حــملة أســهم الشــركات 
والآخرين أصحاب المصلحـة فيها٬ مما يدل 
على أن مشـكلة البحـث مشـخصة وحــلولها 
موضوعة منذ ســنوات عديدة ولكن لم يقــدم 
أي من الجهات المســؤولة على معالجتها أو 
تنفيذھا وإنما ھـــي محفوظة في رسائـــــــل 

للمحاسبين القانونيين فقـد أكد في الندوة أكثر 
من مرة على وجوب إقـامة دورات تدريبــية 
للمحاسبــين القــانونيين مراقبــي حسابـــات 
المصارف. كما أشار كتاب البـنك المركزي 
٢٠١٥/٢/٢٢العراقــــي العدد في   ٥١/٢/۹
المذكور في الفقـــــــــــــرة(٢) أعلاه إعداد 
الحسابات الختامية للمصارف وفق المعايير 
المحاسبــــــــية الدولية إلى ضرورة تطوير 

الكادر المحاسبي للمصارف. 

جامعية ودراســــات أكاديمية, وتُعقـــــد لها 
اجتماعـات ومؤتمــرات ونــدوات لغــرض 
الكلام الذي وحــده لا يجدي نفعاً ولا يحقـــق 
الغرض الذي أقـيمت من اجله. وكلي أمل أن 
لا تكون حـــال توصيات ورشـــتنا أو الندوة 
التي نحـن بـصددھا (التي لم احــصل عليها) 
حال التوصيات المماثلة السابقـة التي أُھملت 
أو لم تطبـق بـالكامل لعدم توفر صفة الإلزام 

فيها وفقدان متابعة تنفيذھا.

 ـسبــــق أن وضعتُ في تشــــرين الثاني  6 ـ
٢٠٠۷ كراســـاً من(١٥) صفحــــة يتضمن 
معلومــات تعريفيــة موجــزة عن"معاييـــر 
المحاسبية الدولية" تم توزيعه في حـينه على 
رؤســـــــــــاء مجالس إدارة مصارف أھلية 
وجهات أخرى ورد في ختامه أن اتبــــــــاع 
معايير المحاسبــة الدولية عندنا يحـــتاج إلى 
توعية وإرشاد٬ وعقد ندوات وإقـامة دورات 
تعريفيــة وتخصصيــة, لتكـــون المعاييـــر 
المطلوبة مفهومة من قبـل المنفذين٬ وأن تٌعد 
 ( ٢/٤٢اللوائح التنفيذية المطلوبـة في المادة(
من قـانون المصارف مع وجود رقابـة فعالة 

تتابع التنفيذ....ألخ.
خلاصة الأمر إن المصارف العراقــية       

تطبـق ما يٌفرض عليها٬ ويتطلب الأمر قبــل 
كل شــيء توفير غطاء قــانوني لها بـــجعل 
المعايير المحاسبـــية المحــــلية متفقــــة مع 
المعايير المحاسبــيه الدولية حسبــما طلبـــه 
القـانون منذ مايزيد على عشـر سـنوات دون 

جدوى.



من منا نحـن معشـر الاقـتصاديين من لا يعرف أرفنك فشــر الشــخصية 
الاوسـع تأثيراً في التاريخ الاقــتصادي الحــديث والذي  توجت نظريته 
الكمية في النقود مبادئ واُسـس المدرسـة النقـودية في علم الاقـتصاد. 
وھو الرجل الذي قال عنه عالم الاقـتصاد جوزيف شومبـيتر بـانه اعظم 
ما انجبـــت الولايات المتحــــدة من اقــــتصادي في تاريخها .ففي كتاب 
١۹٦١الســيرة الذاتية لارفنك فشــر كتب نجله نورتن في العام  قـــصة 

إقتصادية رواھا والده وجرت في عيادة المساج وبالشكل الاتي:

فخلال انهماكه بـمهام عمله٬ أفصح عامل المســاج عن نفســه مخبــراً 
البروفسور أرفنك فشر بأنه رجلُ اشتراكي يؤمن ان الفائدة ھي اسـاس 

النظام الراسمالي وھي سرقة بحد ذاتها. 
وقد تابع عامل المساج حواره…وبعد ان توقف عن الكلام.. سأل فشـر 
عامل المسـاج قــائلاً: كم انا مدينٌ لك ايها الرجل؟ اجاب عامل المســاج 
انت مدين لي بثلاثين دولاراُ ثمن اتعابـي. اجاب أرفنك فشـر مسـتطرداً: 
سوف اُعطيك ورقة اتعهد فيها بـدفع المبـلغ آنفاً بـعد مئة عام. مفترضاً 
انك ســتأخذ ذلك التعهد القابــل للدفع بـــدون فائدة تذكر. وانه في نهاية 
المدة او في تاريخ الاستحقــاق فربــما انت او احــد احــفادك ســـيتولى 
تحصيل المبـلغ! اجاب عامل المسـاج من فوره قـائلاً : لا يمكنني تحـمل 
كل تلك المدة حـتى يتاح لي التمتع باتعابـي!! ھنا اسـتدرك فشـر قــائلاً: 
اظن انك قـلت لي ان الفائدة سرقـة!! فأذا كانت الفائدة سرقـة حقــا٬ُ فما 
عليك الا ان تنتظر طوال تلك المدة حتى تتسـلم نقـودك. ھنا وامام حـيرة 
العامل المسـكين ودھاء فشـر عرض الاخير رأياً آخر مفاده ما ياتي: اذا 
كانت رغبتك بالانتظار عشـر سـنوات بـدلاً من مئة عام …فكم سـتطلب 
عن اتعابك؟ اجاب عامل المساج: سأطلب بـالتاكيد اجرا اكثر من ثلاثين 

دولاراً…ھنا رد فشر من فوره قائلاً:
ھذه ھي الفائدة…!!!

يقــول فشـــر عندما ننظر من زاوية العرض في ســـوق الاموال المعدة 
للاقــــراض٬ ســـــتجد ان معدلات الفائدة التي تترتب على القـــــروض 
المدفوعة تحـتاج شـيء ما لاغراء جمهور المقـرضين كي يضحـوا في 
انفاقهم الاستهلاكي الحالي بـغية السـماح لآحـد ما ان يسـتعمل نقـودھم 
والتمتع بـمنافع اسـتعمالها لمدة معينة. جاءت القــصة التي رواھا الينا 
- في حواره مع عامل المساج٬ لكي تسـاعدنا  ١۹٤۷ارفنك فشر ١۸٦۷
في تصور ان ھناك قـــيمة زمنية للنقـــود! ختاما٬ً قـــد لا يعترف النظام 
الراسمالي ان للزمن  بُعدا فيزيائيا رابع للمكان حسب النظرية النسبـية 
الخاصة . وان الزمن ھو احـد مكونات المسـرح الكوني الذي تجري فيه 
الاحــــــداث وان لكل جملة فيزيائية زمنها الخاص الذي تختلف فيه عن 
زمن  جملة فيزيائية اخرى. وان السـفر عبـر الزمن ھو الى المستقبــل 

تماشياً مع ظاھرة التمدد الزمني في النظرية النسبية .

ربما سنجد واحدا من الاقـتصاديين من يفلسـف لنا اليوم الفائدة  كقـيمة 
زمنية للنقود ولكن وفقا للزمن بـكونه البـعد الرابـع للمكان..!عسـى ان 

يقل الجشع الراسمالي ولا يتكاثر..!!!
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نظراً للتطورات المصرفية التي تؤكد على أھمية أرساء مبـادئ نهج الادارة 
الســـليمة في البـــنوك وعلى أھمية وجود الآليات والأطر التي من شـــأنها 
تطوير الممارسات الصحيحة والمحافظة على القيم والممارسـات السـليمة 
في العمل المصرفي ٬ وتأكيداً على رؤية البـــــــنك المركزي في ايجاد نظام 
مصرفي يعمل بـكفائة وتنافسـية وملتزم بــالمعايير الدولية التي يتعين على 

البنوك اتباعها واتخاذ الأجراءات اللازمة بشأنها .

 
محمود البرزنجي                                                                                                                                      

مستشار بنك التنمية

اولاً : تعريفات :
١- مراقبة الأمتثال :-

 وھي وظيفة مستقـلة ھدفها التأكد من أمتثال 
البــنك وسياســاته الداخلية لجميع القـــوانين 
والأنظمة والتعليمات والأوامر وقـــــــواعد 
السـلوك والمعايير والممارسـات المصرفية 
الســــليمة الصادرة عن الجهات الرقابـــــية 
المحــلية والدولية التي تحــدد وتقــيم وتقــدم 
النصح والارشـاد وتراقـب وترفع التقــارير 
الى مجلس الادارة حــــول مدى ألأمتثال في 

البنك .
٢- مخاطر الأمتثال:    

ھي مخاطر العقوبات القانونية او الرقابـية ٬ 
او الخسائر المادية ٬ أو مخاطر السـمعة التي 
قـــد يتعرض لها البـــنك جراء عدم الأمتثال 
للقــــــوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر 
وقــواعد الســلوك والمعايير والممارســات 

المصرفية السليمة .
۳- الأدارة التنفيذية :

المدراء العامين ونوابـــــهم ومســــــاعديهم 
والمستشـارين ومن في حـكمهم في البـنك او 

في اي شركة تابعة للبنك .

ثانياً : مســــــؤليات مجلس الأدارة والأدارة 
التنفيذية :

 أ- مجلس الأدارة :
- اعتماد سياسـة مراقبـة الامتثال ٬ وتقـييم  ١ 

درجة الفعالية التي يدير بـها البـنك ( مخاطر   
الامتثال ) مرة واحـدة في السـنة على الاقــل 

ومراجعتها عند اجراء اي تغييرات عليها .
- مراقبة ومتابعة تطبيق ھذه السياسـة وله  ٢ 
ان يقوم بـتكليف لجنة منبثقـه عنه لتتولى ھذه 

المهمة .

۳- اتخاذ التدابـــــير اللازمة لتعزيز قــــــيم 
الاستقامة والممارسـة المهنية السـليمة داخل 
البنك بالشـكل الذي يجعل الامتثال بالقـوانين 
والانظمـة والتعليمـات والاوامـر والمعاييـر 

المطبقة ھدفاً اساسياً واجب التحقيق .
  ب- الأدارة التنفيذية :

١- وضع سياسـة مكتوبـه لمراقبــة الامتثال 
واعتمادھا من مجلس الادارة بحــيث تحــدد 
الاجراءات التي يجب اتبـــــاعها من قبـــــل 
الادارة والموظفيـــن وتوضـــح العمليـــات 
الرئيســــية بشـــــأن التعرف على ( مخاطر 
الامتثال ) وادارتها ضمن جميع مســـتويات 
البنك ٬ ومراجعة ھذه السياسة بشـكل دوري 

وتحديثها اذا لزم الامر .

٢- تعميم سياسـة مراقبــة الامتثال على كافة 
الادارات والعاملين في البــنك بحــيث يتعين 
على كل موظف يكتشـف او يشتبــه بــوجود 
مخالفات للقـــــــوانين والانظمة والتعليمات 
والاوامر والممارسـات المصرفية الســليمة 
او عدم توافق اجراءات العمل معها ابــــلاغ 

رئيس مراقبة الامتثال بذلك .
۳- التأكد من انه قــد تم تطبـــيق الاجراءات 
والتدابـــير التصحيحــــية و / أو التأديبــــية 
المناسبـة في حـال اكتشــاف مخالفات ناجمة 
عن عدم الامتثال ٬ وابــــــــلاغ ذلك لمجلس 
الادارة او لجنة الامتثال المنبثقــــة عنه فوراً  
(وخصوصاً في حــــــــــالة المخالفات التي 
تعرض البـنك لعقوبـات قــانونية او تعرضه 
لخسـائر مالية كبـيرة او خسـائر الســمعة ) ٬ 
وعلى البنوك تحديداً الحدود التي يجب ابلاغ 
البنك المركزي عنها واعلامه بهذه الحـالات 

كل حالة على حدا .
٤- مراعاه الفصل بـــــين وظيفة مراقبـــــة 
الامتثال وانشـطة التدقـيق الداخلي ٬ على ان 
تتضمن سياسـات وبـرامج التدقــيق الداخلي 

القيام بالتدقيق على انشطة مراقبة الامتثال .
٥- وضع خطة ســـنوية على الاقـــل لأدارة  
(مخاطر الامتثال ) بـــــــالتعاون مع وظيفة 

مراقبة الامتثال ويجب ان تأخذ ھذه الخطة 

Compliance Risk
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بالاعتبــــار أي قــــصور في السياســـــة او 
الاجراءات او التطبـيق وان تكون مرتبــطة 
بـــــــــمدى فعالية ادارة ( مخاطر الامتثال ) 
القـائمة وتحـدد الحـاجة الى اي سياســات او 
اجـراءات اضافيـة للتعامـل مــع ( مخــاطر 
الامتثال ) الجديدة الناتجة عن التقييم السنوي 

لهذه المخاطر .
٦- انشـاء ادارة مراقبـة امتثال دائمة وفاعلة 
في البـنك كجزء من سياسـة الامتثال مهمتها 
تعريف وتقييم (مخاطر الامتثال ) الاساسـية 
التي يواجهها البنك بحيث تحقـق المتطلبـات 

التالية :-
أ- ان تتمتع بالاستقلالية عن انشـطة واعمال 

البنك الاخرى .
ب- ان تكون وظيفة مراقبــــــــــــة الامتثال 
موجودة على الهيكل التنظيمي للبــنك ٬ ولها 

وجود فعلي .
ج- وضع اطار واضح ومنظم للمســــؤليات 
والاجراءات التي تضمن سريان فعال للعمل 
في ھذه الوظيفة ٬ وتحدد علاقتها بـالوظائف 

والادارات الاخرى في البنك .
د- ضمان توفر الصلاحــــــيات الكافية التي 
تخول موظفي مراقبــة الامتثال الاتصال مع 
اي موظف بالبــــنك والاطلاع على الملفات 
والســـــــــــــــجلات ٬ وكذلك الوصول الى 
المعلومات الضرورية التي تمكنهم من القيام 

بعملهم .

 ـ- توفر صلاحـــيات القـــيام بالتحقيقـــات  ھ
اللازمة لمعرفة اسبـاب حـدوث المخالفات ٬ 
وطلب مســــــاعدة المختصين في البــــــنك 
((الدائرة القـانونية ٬ دائرة التدقـيق الداخلي) 
) او اية جهة خارجية دون الاخلال باحـــكام 
السرية المصرفية الواردة في قانون البنوك. 
و- واجبــات مســؤلى ھذه الوظيفة في أعداد 
التقارير بحـيث يتم رفعها الى مجلس الادارة 
او لجنة الامتثال المنبثقــة عنه ونســـخة الى 

الادارة التنفيذية .
ز- تزويد ادارة مراقبــة الامتثال بـــالموارد 
البشــــــــــــــــرية الكافية لتمكينها من تنفيذ 

مسؤولياتها بكفائة وفعالية .
ح- ان يكون ھناك رئيس مراقبة امتثال يقوم 
بمسـؤوليات شـاملة لتنســيق ادارة ( مخاطر 
الامتثال ) لدى البــــنك ومســــؤلاً عن ادارة 
المهمات اليومية لوظيفة مراقبـــــة الامتثال 
والرقابة على الانشـطة التي يقـوم بـها باقـي 

موظفي مراقبة الامتثال .

ى- ان يتوفـر فـي الموظفيـن الذيـن ينفــذون 
مسؤليات وظيفة مراقبة الامتثال مايلي :-

١- المؤھلات والخبرة والصفات الشـخصية 
والمهنية التي تمكنهم من تنفيذ واجبـــــــاتهم 

بكفاءة .
٢- الفهم السليم للقوانين والقـواعد والمعايير 
الواجب على البــــنك الامتثال لها وتأثيرات 

ذلك على عمليات البنك .
۳- مواكبــــــــــة التطورات التي تطرأ على 
القــوانين والقــواعد والمعايير الواجب على 
البـــــــنك الامتثال لها وذلك من خلال التعلم 

والتدريب المستمر .
ثالثاً : مهام وظيفة الامتثال :

١- مساعدة الادارة التنفيذية وموظفي البـنك 
في أدارة ( مخاطر الامتثال ) التـي يواجههـا 

البنك .
٢- تقــــديم النصح للأدارة التنفيذية حـــــول 
القــوانين والانظمة والمعايير المطبقــة واي 

تعديلات تطرأ  عليها .
۳- تزويد مجلس الأدارة بـــــالنتائج التي يتم  

التوصل اليها في حـال حـدوث خرق لقـانون 
معين او سياســات معينة ووضع التوصيات 
اللازمة للحد من المخاطر المترتبة على ذلك 

وتزويد الادارة التنفيذية بنسخة عنها .
٤- تقـييم مدى ملائمة اجراءات وارشــادات 
الامتثال الخاصة بالبـنك ٬ وتتبـع اي قـصور 
يتم اكتشـــافه فيها ٬ وصياغة الاقتراحــــات 

المناسبة لأجراء التعديلات .
٥- تعريف وتوثيق وتقييم ( مخاطر الامتثال 
) المتصلة بأنشــطة البـــنك وفقـــاً للأســـس 
المدروســـة مسبقـــاً بـــما في ذلك ( مخاطر 
الامتثال ) المرتبـطة بــتطوير او استحــداث 

منتج مصرفي جديد .
٦- تثقيف الموظفين حـول مواضيع الامتثال 
واعداد ارشـادات مكتوبـة بــهذا الخصوص 
مثل وضع دليل للأمتثال يتناســب مع حــجم 
وطبــيعة وتعقـــيد عمليات البـــنك وتنظيمه 
الداخلي ٬ ودليل ارشادات الممارسـة العملية 

وميثاق السلوك المهني .
۷- التأكد من التقيد بسياسـة مراقبـة الامتثال 
الموضوعــة وذلـــك مـــن خـــلال اجـــراء 

الاختبارات ورفع التقارير لمجلس الادارة 

رابعاً : أحكام عامة :
١- على البـــــنك تزويد البــــــنك المركزي 
بسياسته المعتمدة من قبل مجلس الادارة عند 
بـدء العمل بـهذه الاجراءات وعند اجراء اي 

تعديلات عليها وعند كل تقييم .
٢- يجب تزويد البــــنك المركزي بأســــماء 
ومؤھلات وخبـــــــــــرات رئيس وموظفي 
الامتثال وأية تغييرات تطرأ عليها في حينه .

۳- للبـنوك في ضوء حـجم وتعقــيد عملياتها 
تنظيم وظيفة الامتثال لديها لتكون على شكل 
وحـــــدة منفصلة او بـــــتخصيص موظفين 
لمراقبـــــة الامتثال في دوائرھا المختلفة مع 
مراعاة عدم وجـود اي تعـارض فـي المهـام 

الموكلة لهم .
٤- على البــــــــنوك الالتزام بالقــــــــوانين 
والتعليمات الســارية في جميع المناطق التي 
تمارس فيها انشــــــطتها كما يجب ان يكون 
تنظيم وبـــناء وظيفة الالتزام ومســــؤلياتها 

منسق مع المتطلبات التنظيمية والقانونية .

ط - عدم تكليف موظفي مراقبــــــة الامتثال 
وتحــديداً رئيس مراقبـــة الامتثال بـــأعمال 
تنفيذية يكون فيها مجال للتعارض بـــــــــين 
مســؤلياتهم في مراقبـــة الامتثال وبـــين اية 

مسؤليات أو وظائف اخرى يكلفون بها .

او اللجنة المنبثقــة عنه ونســـخة الى الأدارة 
التنفيذية بحيث تتضمن التقارير تقييــــــــــم

 ( مخاطر الامتثال ) والاختبــــارات التي تم 
أجراؤھا خلال فترة التقــــــرير والمخالفات 
وجوانب القــــصور التي تم الكشــــف عنها 

والاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذھا .
۸- وضع بــرنامج أمتثال يحـــدد الانشـــطة 
والمهام المخطط لها والمشار اليها في البنود 

من (١ - ۷) أعلاه .
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١٠ســرني جدا نبـــأ تفوق ( )عراقـــيين واجتيازھم لدورة تطوير القـــيادات المصرفية والتي 
شهرا تنقل خلالها المتدربون بين اربيل والقاھرة وابوظبي وھذه دلالة اخرى  ١۸استغرقت مدة 

على مدى قدرات العراقين اجتياز الاختبار بتفوق رغم المحن التي تعيشها البلاد .
واكثر من ذلك فان ھذا العطاء الثر الذي قـدمته كوكبـة من الشبــاب العراقــي المتألق ســيكون 
مبعث تنافس يدفع الشباب نحـو التفوق خصوصا وان اخيتارات ھذه المجموعة من الاوائل في 

كلياتهم المتخصصة وھذا بحد ذاته يكفي لاندفاع الشباب نحو التفوق .
ھذه الفعالية التي نظمتها واشرفت عليها ادارة بنك ابو ظبي الاسلامي انما تؤشر لنا مدى اھمية 
تواجد المصارف العربـية والعالمية على ارض الوطن في اكسـاب الشبـاب العراقـي بخبـرات 
عالية فضلا عن توفير فرص عمل مرموقـــة وبمســـتوى يليق بمقـــدرات وكفاءات الشبـــاب 

المنضوي في ھذه الدورات التدريبية .
لقد حظيت ھذه الكوكبة المتفوقة بحضور وتشريف محافظ البنك المركزي والذي ابدى اعجابه 
وشـكره لبـنك ابـو ظبـي في المسـاھمة في اعداد ملاكات مصرفية شابـة تقـود المصارف نحـو 
التطور المشـهود في العالم ٬اقـول ان ھذا الحــضور عكس اھتمام الســلطة النقــدية بــمثل ھذه 

الفعالية المهمة .
في المقابـــل ٬كم من المصارف اولى المتفوقـــيين واصحــــاب الاختصاص مثل ھذا الاھتمام 
؟استثناءات بسيطة ٬ واقـول لنجعل من ھذه المبـادرة انموذجا يحـتذى بـه في عملية الاسـتثمار 
البشـري واعتماد القـدرات العراقـية ورعايتها في سبـيل خلق جيل متجدد وجديد لقــيادة العمل 

المصرفي مستقبلا.
وھنا اقـترح على مجالس ادارات المصارف ومدرائها المفوضين ومن خلال رابــطتهم العتيدة 
رابطة المصارف الخاصة في العراق اعتماد ھذا النموذج والتجربة والعمل على الاسـتفادة من 
خبرات وطرق التدريب التي يتبعها بنك ابو ظبـي الاسـلامي في اعداد القـيادات المصرفية من 

اجل تحسين اداء قطاعنا المصرفي .
صحـيح ان عدداً من المصارف قــد اعتمدت في اعداد ملاكاتها على دورات في عمان ٬لبــنان  
وغيرھا ولكنها كانت بـمدد محــدودة ٬المطلوب اعتماد ھذه التجربــة و توقــيع اتفاقــات ثنائية 
للتعاون  مع بنك ابو ظبي في مجال تدريب الكفاءات الشابـة العراقـية في دورات مطولة امدھا 

اكثر من سنة شريطة اتقـان اللغة الانكليزية للتعاطي مع متغيرات الصيرفة في العالم  ان امكن  
.

بنك ابوظبي ارسل عدة رسائل من خلال فعالية نوعية بحـضور رفيع المسـتوى عن تصوراته 
لتطوير العمل المصرفي وتسويق نفسـه وعرض قـدراته جيدا وھذه ھي احـدى سـمات النجاح 

التي تتمتع بها البنوك الرصينة .
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                                                                       سمير عباس النصيري
                                                                            خبير اقتصادي

                                                               المدير التنفيذي الاقدم لادارة الفروع 
                                                                       مصرف الخليج التجاري 

في ظل الظروف السياسيه والامنيه والاقتصاديه التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقـتصادي 
المضطرب والازمه الماليه التي بـدات تؤثر تاثيرا واضحـا على عرقـلة تنفيذ خطط الحـكومه والقــطاع الخاص في 
المسـاھمه بـالتنميه الاقـتصاديه حـيث ان لهذه الازمه اسبابـها وتداعياتها الحــاليه والمستقبــليه بسبــب الهبــوط 
% من  ٦٠المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالميه وھو المورد الاساسي للعراق اقـتصاديا والذي يشـكل بحـدود 
% من الايرادات الســــنوية في الموازنة العامة والفشــــل الواضح في خلق موارد  ۹٥الناتج المحـــلي الاجمالي و
اقتصاديه جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وعدم التنسيق بين السياسيتين الماليه والنقديه واستمرار العجز من 
سنه الى اخرى في الموازنات العامه بسبب عدم الاحتفاظ بالاحتياطات النقديه لافتقار وجود صندوق سيادي اسـوة 

بالدول النفطية الاخرى . 

يضاف الى ذلك ارتبــاك الرؤية الاقــتصادية المعمقــه  بـــالخلفيات 
وبواقع الاقـتصاد العراقـي الريعي  وھجرة رؤوس الاموال الوطنيه 

الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه  .
ان الذي يهمنا ھنا ھو الاقــتصاد العراقـــي وماھو الجديد فيه  ما ھي 
درجات التطور والتخلف في حلقـاته الاساســية وما ھي انعكاســاتها 
على التنمية المســتدامة ؟ وما ھي ابــرز مؤشــرات الاقــتصاد طيلة 

السنوات الاثنتى عشرة الماضيه ؟ 
وما ھي الافاق للسنوات المقبلة على مستوى البناء الهيكلي للاقتصاد 
وعلى مستوى الفكر الاقـتصادي الذي يؤطر الخطى بـاتجاه الانظمة 
الاقتصادية التي تنسجم مع الواقـع السياسـي والاجتماعي في العراق 
في الظرف الراھن , ھل نحــن نعمل وفق آليات النظام الاقـــتصادي 
المركزي ام وفق آليات اقــتصاد الســوق, ھل اقــتصادنا من حـــيث 
الاھداف والاليات والنتائج اشــتراكي ام رأســمالي ھل ھو خليط من 
ھذا وذاك؟؟ , ھل الاسـس والرؤى ھجينية ام واضحـة المعالم ؟؟ وما 

ھو دور القطاع الخاص في الاقتصاد وفي كل ذلك ؟

تساؤلات عديدة يطرحها الواقع الاقتصادي خلال الفتـــــرة ما بعـــد
) وحــتى الوقــت الحـــاضر الامر الذي ادى بـــالنتيجة الى   )٢٠٠۳
اختلالات بـنيوية وھيكلية في الاقــتصاد  جعل الخبــراء والباحــثين 
والمعنيين بالشأن الاقتصادي امام حيرة في تحديد مسارات الاقتصاد 
العراقـي والى أي افق ھو يسـير والاھم من ذلك التخبــط الواضح في 
جميع القــطاعات الاقتصادية,بــالرغم من ان جميع ھذه القــطاعات 
الزراعيه والصناعيه والنفط والمال والتشييد والاعمار والخدمـــات 

رسمت لها استرتيجيات ومبادرات لكن واقـع الحـال يؤكد لم يحـصل 
شـيىء مهم طيلة تلك السـنوات واخرھا اطلاق اسـتراتيجية القــطاع 
) بـالرغم من الجهود التي بـذلت   ـ ــ ٢٠۳٠الخاص للسـنوات ( ٢٠١٤
وياتي السبــــب في ذلك لاعتبــــارات كثيرة وتعقـــــيدات تخطيطيه 
وتشريعيه وتنفيذيه مما كان له اثره في البنى التحتيه والفنيه والهيكليه 

للاقتصاد.

كل ذلك ادى الى ضبابية الرؤيه والرؤئ والافكار المطروحه لادارة 
الاقـتصاد العراقـي ٬ فــهل ما مثبـت في الدسـتور العراقـي في المادة 
٢٥ منه يكفي لان نقول ان منهجنا الاقتصادي يسير باتجاه سليم نحـو 
اليات اقــتصاد الســوق ھل ھناك شــفافيه ومصداقــيه في البـــيانات 
والمعلومات الصادرة عن الجهات ذات العلاقـه بالبـناء الاقــتصادي 
في القـــطاعين العام والخاص  وتحقـــيق ما تخطط له الحــــكومات 

المتعاقبة . 
ھل ان ھذا المنهج ھو فعلا ينسـجم مع الظروف التي تعيشـها  البــلاد 
ھل نحـن بحـاجه الى وضع الاسـس والسياقـات والقـوانين التي تخدم 
اعادة بـناء الاقـتصاد وفق نظرة ثاقبـه جديدة.  تعتمد تعبــئة امكانات 
الدوله والقـطاع الخاص بـمختلف نشـاطاته في رســم خارطه طريق 
مرحليه واستراتيجية لبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق بحيث 
ياخذ القطاع الخاص دوره الاساسي في عدم تلقي الدعم من الحكومه 
الابمقدارالدعم القانوني والرقابي  ويتولى القـطاع الخاص دوره في 
دعم البرامج الحكوميه بالاموال والخبـرات لكي ياخذ دوره في قـيادة 

السوق .
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اذن ماھوالمنهج الاقـــــتصادي الذي يجب ان نؤســــــس له وما ھي 
المفاھيم والمبـادئ والاسـس ومتطلبــات البــناء لهذا المنهج وما ھي 
الخطط والبرامج وخطوط التواصل والتعاون بين الحكومه والقطاع 
الخاص في تطبــيق فلســفة اســتراتيجيه مبــرمجه زمنيا وواضحــة  
الملامح لجميع الجهات وتنطلق من ھدف مركزي محدد ايضا (كيف 
نبـدأ وكيف نبــني اقــتصادنا الوطني  ومن الذي يبــني وكيف تبــنى 
مرتكزاته ومن الذي في النهايه يقـوده ھل ھوالقـطاع العام ام القـطاع 

الخاص وكيف الوصول الى رؤيه مشتركه بينهما لادارته ) .

ولكـــي يتحقق ذلك لابد ان نسير بالخطوات التاليه :

ھيئة اقتصادية مستقلة عـــليا 
١٥٠- تشـكيل ھيئة اقـتصاديه  مستقــلة عليا مشــتركه تضم  % من 

٥٠خبراء الحكومه و % من القطاع الخاص  تتولى:-
أ - رسـم خارطة الطريق على المســتوى المرحــلي والاســتراتيجي 
لاعادة صياغة المنهج الاقـتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات 

الانتقال الى اقتصاد السوق .
ب- تشكل  لجان مشتركه لكل قطاع من القطاعات الاقتصاديه تتولى 
تطبــيق خارطة الطريق لكل قــطاع اقــتصادي وتخضع ھذه اللجان 

للمتابعه والمراقبه والتقييم مــن قبل الهيئة المستقلـــــة .
ج- تشــكيل لجنه قــانونيه مشــتركه لاعادة صياغة وتعديل واصدار 
قـوانين جديدة  تخدم تطبـيق خارطة الطريق التي يتم اقــرارھا وھي 
جميع قـوانين البـيئه التشـريعيه التي تنظم وتدير الاقـتصاد العراقــي 

بمنهجه الجديد  .

من يمثل القطاع الخاص العراقي  
 نرى ان يتم اعادة النظر بـجميع الاتحــادات والجمعيات والمنظمات 
المشـكله بقـانون او تدار بـأنظمه  داخليه وتاســيس منتدى اوملتقــى 
يجمعها ويوحـــد رؤاھا واھدافها الخاصه والعامه بـــما يخدم قـــيادة 
القـطاع الخاص للســوق مستقبــلا ويمكن ان يلعب ھذا الدور منتدى 
بغداد الاقتصادي وھو وليد جديد يحمل ھموم القطاع الخاص ويعمل 
وفق فكر جديد بالمشاركه مع البرامج الحكوميه الاقـتصاديه من اجل 
ان يبـلور دور واضح واساسـي للقـطاع الخاص في ادارة الاقــتصاد 
٢٠٢٠خلال ا لعشـرة سـنوات المقبـله وعلى مرحــلتين حــتى عام   

٢٠٢٥كمرحلة اولى والى عام  كمرحلة ثانية .

التجربه العراقيه وتجارب الدول في بناء المنهج الاقتصادي
ان العديد من الدول قــد مرت بــنفس تجربــتنا وتجاوزت المرحـــلة 
الانتقالية في الاقتصاد بهدوء وبشكل سلس وبـاليات تنفيذية معتمدة و 
اشـراك الجميع فيها القـطاعين العام والخاص والخبــراء المختصين 
ضمن ھدف مركزي ھو الانتقــال الى الاقــتصاد المستقــر والحـــر 
واعتماد اليات وسبـــل واجراءات واضحـــة للجميع مع اعطاء دور 

خاص وقيادي للقطاع الخاص في ادارة العجله الاقتصاديه  . 
وان ھناك نماذج من الدول التي سبقـــتنا في الانتقـــال الى اقــــتصاد 
السـوق وبـناء فلســفة اقــتصادھا وفق نظرة جديدة تنطلق من قــيادة 
القطاع الخاص لادارة الاقتصاد كالمانيا واليابان وحققت قصة نجاح 

يقتدى بها  . 
ولكن مع احترامنا الشديد لقـيادات ھذه الدول السياسـية والاقـتصادية 
ولشعوبها والنتائج التي حققتها ٬ فان نقل تجاربها كما ھي الى واقـعنا 
العراقي كقوالب جاھزة من الاخطاء الجسيمة حيث ان ثقافه الشعوب 
والوعي والتاريخ والمشـــاكل والحـــروب التي مرت بــــهذه الدول 
وواقـــعها الاجتماعي يختلف كليا عن مانعيشـــه نحـــن من ظروف 
سياسيه وامنيه واقتصاديه ومراكز قوى واحداث اقتصاديه وسياسيه 
مختلفه كلا يحـاول تسـير الاقـتصاد بــما يخدم اھدافه ومنهجه وفكره 
السياسي الاقتصادي لذلك فنحن بحاجه الى (تجربه عراقـيه خالصه) 
في بـناء وادارة الاقـتصاد وفق اليات اقـتصاد السـوق تنسـجم مع كل 
شــي عراقـــي صميمي في الوعي والثقـــافه والعمل والتاريخ والغد 
المشـرق الذي نراه  بـعيون متفائله يعني ان نعمل وفق مبـدأ (نختلف 
في السياسـه ويوحـدنا الاقــتصاد) لان الشــعوب لاتتحقــق رفاھيتها 
وسـعادتها ومستقبـلها السـعيد بـدون اقـتصاد وطني متين يســاھم في 

بناءه الجميع.
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لكني ســأكتفي وأقـــول أن المدير وھو ركن 
مهم من اركـان علم الإدارة ( وقـــــــد يكون 
شـخصاً واحــداً أو مجموعة اشــخاص) ھو 
الذي يجب أن يلمّ بكل تفاصيل العمل  ويحدد 

اجـراءات الأداء أو التنفيــذ ويوصلهــا إلــى  
تحقيق الأھداف.وھو لا يعمل وحـده  بـل مع 
الآخرين ممن معه ولهذا فعمله يشبه الى حـد 
بــعيد قــائد الفرقـــة الموسيقـــية  التي مهما 
اختلفت وتعددت آلاتها الموسيقـــية فإنها في 

النهاية تعزف معزوفة واحدة فقط! 
فتحقـــــيق الهدف ھو النجاح , ويدل على أن 
المدير قـد أفلح في عمله ووجه  (كل المتوفر 
من افراد ومواد ومزج بــــــينهما)الى الغاية 

المرسومة في خطته.
ولكن ماذا لو  لم يصل الى تحقـــــــيق ھدف 

الخطة؟
ماذا  لو  فشـل ؟! ماذا لو أن المدير أخفق في 

أن يصل الى نقطة النجاح ؟
وقبــــــــــل أن  نوضح ألفكرة كاملة في ھذه 

ألخاطرة,نتساءل:
ماھو الفشل؟وماھو الإخفاق؟

ألفشـــل ھو ببســــاطة عدم تحقــــيق النتائج 
المرجوّة والمُخطط لها.

وللفشــل أنواع,فهناك الفشــل التام (ألذريع) 
والذي يمثل إخفاقاً تامًّاً في تحقيق الهدف.أي  

عدم إنجاز أي شيئ مما خُطّط  له المدير.
وھناك الفشل المتوسـط والذي يعكس نجاحـا 

جزئياً واخفاقاَ جزئياً.
 وھناك الفشل المحـدد الذي يُعتبـر قريبـا من 
النجاح ,أي ان معظم الأھداف قـــد تحققـــت 

ولكن ليس كلها.
ھذه رؤيا عامة  جداً من الممكن أن يتوســـع 

بها القارئ دراسةً أو تقصياً إن شاء.
والآن لنسأل : 

ھو  ردّ  ودائع الجمهور  وقت ما يشاء ھذا الجمهور .
ولا يجوز له أن يتعذر بأيّ عذر لعدم الوفاء 

وإلاّ فقد مصداقيته وشرعيته وقد يُشهر إفلاسه .

إذن تحقـيق الربــح ھو ھدف المصرف لكنه 
ليس الهدف الوحــيد,ھناك ھدف لايقــل عن 
تحقيق الربح أھمية بل لعله أھم منه. وھو أن 

يردالمبالغ التي أؤتمن عليها.
ومن ھنا  نسأل: ماھو مفهوم الفشل ألإداري 

في المصرف وماھي أبعاده وحدوده؟
لنرجع إلى أنواع ألفشــــــــــل التي ذكرناھا 

,ولنقيس  فشل المصرف عليها .
الفشـــــل التام (الذريع)  يقــــــع إذ  ماأخفق 
المصرف في ألإستجابـة لطلبــات الجمهور 
في ردّ المبـــــالغ التي أودعوھا لديه.ويكون 
المصرف قــد دخل حــينئذ مرحـــلة بـــالغة 

الخطورة.
الفشل المتوسط يقع إذا  لم يتحقـق للمصرف  
الربـــــح المخًّطط له.في ھذه الحـــــالة فمن 
الممكن دراســة اسبــاب الإخفاق ومحــاولة 
تداركها  في المرحــلة القــادمة,آخذا بــنظر 
الإعتبـــار متطلبـــات الســـيولة والسحـــب 

المفاجئ المتوقّع.
اما الفشل  المحدد فيقع إذا ما حقق المصرف 

أي أنه ملزم  بالإستجابة  لطلبـات  الجمهور  
في أي وقــــت .ولذلك لايســــمح له البــــنك 
المركزي (وھو جهاز نقدي رقابي حـكومي 
ومستقـــل) لايســــمح له  منح (كل) الودائع 
كقروض وتسهيلات الى طالبيها.فيبُقي جزء 
منها كإحتياطي  ويتصرف بـالجزء المتبقـي 

فقط.

عصام المحاويلي

 

لننظر بشـــــــــــــــــــــــكل عام إلى (ھدف 
المصرف)..يهـدف المصـرف إلــى جــذب 
فوائض الجمهور و قبــولها  كودائع   ومنح 
جزئ منها إلى الأطراف التي تحـــــتاج إلى 
تمويل ,وھو يحقــــــق الربـــــــح جرّاء ھذه 
العمل.ولعل  أھم واجب يضطلع بـــــــــــــه 

المصرف    :

معظم أھدافه في الربـــح وفي   ألإستجابـــة 
لطلبـات السحـب.(أي في مواجهة متطلبـات 
السـيولة ).وألإدارة في ھذه الحـالة تكون قـد 
شـارفت على النجاح ومن الممكن أن تتفادى 
الخســائر القــليلة مستقبــلا إذا عرفت نقــاط 

الإخفاقات.
ماھو الحل في حالة وقوع الفشل التام؟

ھناك جملة حلول منها:
تحــــديد اسبــــاب الفشــــل  ووضع الخطة 

المضادة  للفترة القادمة.
تحـديد اسبـاب الفشـل ومحاسبـة المسـوؤلين  
ومحاولة تغيير الخطط المتبـعة الحـالية التي 

أدّت الى الفشل.
تغيير المدير (أو كل المســــوؤلين) وحــــلّ 
مجلس الإدارة وتعيين  أو انتخـاب  أعضـاء 

جُدد.
كذلك مـن الممكـن أن يندمـج المصـرف مـع 
مصرف آخر  أقوى منه واقـضل من ناحـية 

الربحية والسيولة.
أن يقوم البنك المركزي بمدّ يد العون  لأنقـاذ 
المصرف حـماية لودائع الجمهور وحــفاظا 

على النظام المصرفي والإقتصادي ككل.

الفشــل يدل على ســـوء التخطيط والتدبـــير  
والتنبؤ  الإقـتصادي , كما قـد يدل من ناحـية 
أخرى على أن المدير   يحـتفظ لديه بالقـرار 
النهائي  دون أن يسـمع ويسـتجيب لآراء مَن 
حـوله من خبـراء.وھذه النقـطة في حـد ذاتها 
من الممكن أن تُشــكّل مقـــتلاً للمصرف من 
الصعب تجاوزه ومن الصعب مداراة تبـعاته 
المالية والإقــــتصادية والإجتماعية, خاصة 
إذا ما شــعر الجمهور أن المصرف قــد خان 
أمانته وأنه قـد اسـتغل الأموال المودعة لديه 
لتحقـــيق اربـــاح على حسابــــه (حســــاب 
الجمهور),وســــــيكون من الصعب جدا أن 
يعـاود ھـذا الجمهـور التعامـل مـع مصـرف 

خذله ..وخان أمانته.
ھذا ما أظن...

لا أريد أن أتســاءل ماھو علم الإدارة لأن ھذا ســؤال تاريخي قــد لايجد فيه 
القارئ أي معنى ,خاصة وقد يكون قد قـرأه وعرف جوابـه في أول سـنوات 

الكلية أو مر عليه في احد الكتب التي قرأھا.

 ماھو الفشل في العمل المصرفي؟

 كيف نعتبـــر أن مصرفاً ما , قــــد اخفق في 
عمله؟
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يقـصد بالسـيولة المصرفية انها قـدرة المصارف على مواجهة 
التزاماته المالية والتي تتكون بشــكل كبــير من تلبــية طلبــات 
المودعين للسحب من الودائع وتلبية طلبات المقـترضين لتلبـية 
حـاجات المجتمع وتعرف بـانها قـدرة المصرف على التســديد 
نقدآ جميع التزاماته التجارية وعلى الاستجابة لطلبات الائتمان 
ومنح القـروض الجديدة وھذا يسـتدعي توفر نقــدآ ســائلآ لدى 
المصارف حيث ان دور الوساطة المالية للبنك يتمحور بـادارة 
التدفقـات النقـدية الداخلة والتدفقـات النقـدية الخارجية بـظل ما 
يعرف بــاھداف المحـــفظة المصرفية للبـــنك والتي تتمثل في 
تحقيق اقصى ربح ممكن وعدم الوقوع في ازمة نقص السـيولة 
وعدم التضحية بكبار المودعين وبالتالي عدم الوقوع بالافلاس 
حيث ان ادارة السيولة في ظل ھذه الاھداف المتناقـضة تتطلب 
مهارة وكفاءة عالية لان كمية السـيولة التي يجب ان يحـفظ بـها 
البــنك تعتبــر مشــكلة اساســـية وذلك لان زيادة الســـيولة في 
المصرف يفوت عليه فرصة تحقيق اربـاح توظيف واسـتثمار 
تلك الاموال الســائلة وتعني من جهة اخرى ان البــنك لا يقــوم 
بواجبـة بشـكل كامل في تحـريك وتدعيم متطلبــات الاقــتصاد 
الوطني وفي المقابـل فان النقـص في الســيولة قــد يكون مميتآ 
ليس فقـط للبـنك بـل ايضآ للبـنوك الاخرى والجهاز المصرفي 
ككل والتركيب الاقتصادي والمالي للدولة ككل وفي ھذه الحالة 
ليس امام البنك سوى البحـث عن التوازن الامثل بـين الربحـية 
والســــــيولة في ادارة اصوله وخصومه من خلال العمل على 
تنظيم جهاز قــانوني متكامل لدى البــنك لمراقــية كمية الديون 
المستحقـــة بـــتواريخ استحقاقـــها من خلال اتخاذ الاجراءات 
القانونية التنفيذية حال استحقاقها و وفقآ للضوابط القـانونية من 
خلال التنفيذ على الضمانات وتسيلها لسد اي عجز قـد يحـصل 
في السيولة وبذلك نكون قد وازنا توازناً دقيقـآ بأسـتمرارعملية 
تدفق الســيولة وتقــليل نسبـــة المخاطر ومعالجتها لدرء خطر 

الافلاس.

المستشار القانوني
اوس طارق حميد
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الأستاذ طارق حسين علي

 اطلقت اليابان مؤخرا مشروعا مهما على صعيد خدمة الجمهور وھو اصدار المستمسـكات الرسـمية ومنها 
جواز السفر عن طريق الخدمة الالية باستخدام البطاقة الاليكترونية او ما بات يعرف بالبطاقة الذكية ٬ويعتبر 
ھذا المشــروع خطوه متقــدمة في مجال اســتخدام تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع واحــد الظواھر 
الدالة على تقدم المجتمع نحـو طريق بـناء مجتمع معلومات يختصر فيه الزمن وتقـل فيه التعقـيدات وتضغط 

فيه النفقات. .

ان المعلومات باتت تشكل اليوم احد مؤشرات القوة والثروة بل التقدم 
والتطور فمن يمتلك المعلومات وتقــــــــنيات حـــــــــفظها وتداولها 
واسـترجاعها وتشـكيلها يمتلك مفاتيح القـوة والنجاح لان اي تخطيط 
او عمل يجب ان يستند بالاسـاس الى المعلومات التي سـوف توفر له 
ارضية قوية للانطلاق وقدرة كبيرة على تحقيق الاھداف وھي اليوم 
مورد اساسـي واسـتراتيجي لا يقـل اھمية عن موارد القــوة الاخرى 
وذلك لكونها عنصرا اساســيا لاغنى عنه في الحـــياة اليومية واتخاذ 
القـــرارات ودعم الخطط ونشـــاطات التخطيط والتطويروالبحـــث 
العلمي وھو وســـيلة من وســــائل زيادة الانتاج وتطوير المنتجات ٬ 
واصبحت قدرة الانسـان على اسـتثمار كل الموارد المتاحـة مرھونة 

بقدرته على التعامل مع المعلومات واستثمارھا بهذا الاتجاه 
 لقـد احـدثت ثورة وتكنولوجيا المعلومات قـفزات كبــيرة في صناعة 
ادوات واجهزة واوعية الحصول على المعلومات وتنظيمها وخزنها 
واســترجاعها وانتجت عملية التزاوج بـــين تكنولوجيا الحواســـيب 
وتكنولوجيا الاتصالات تقــــــــــــنيات عالية وكفؤة تختصر الجهود 
والاجراءات والزمن والكلف لتحقيق اھداف ونتائج كثيرة اولها الدقة 
والجوده في الخدمات المختلفة ومنها عمليات نقل وتبـادل المعلومات 
المالية واللارقـــام والحسابـــات المصرفية وما الى ذلك من تفاصيل 

العمل الاقتصادي والنقدي.
 ونتج عن ظاھرة تطور التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيـا المعلومـات 
قيام مؤسسات تعنى بانتاج و تنظيم وتسويق المعلومات والتكنولوجيا 
المتعلقـة بـها فظهرت شـركات صناعة الحواسـيب وشــركات انتاج 
البـرامجيات ومؤسسـات اخرى تعنى باسـتثمار ھذا التطور ليصبـح 
مفيدا في الحياة اليومية وليتم استخدامه في اعمال الحكومة وعمليات 
نقـل المعلومات وتداولها كالوثائق واصبحـت المصارف تعتمد نظما 
متطورة في عملياتها المختلفة من فتح حسابــات وعمليات السحـــب 
والايداع واصدار شـــــــــهادات ووثائق الائتمان المصرفي الخ من 

عملياتها المالية .
 واخذ الجهاز المصرفي في كل انحاء العالم ومنها العراق يسعى الى 
تقليص عملياته التقليدية واختصارھا سالكا كل السيل ومسـتخدما كل 
الوسـائل المتاحــة لتحقــيق ھذه الغاية فاتجهت المســاعي الى دخول 
تكنولوجيا المعلوماتية الى القـطاع الاقـتصادي والمالي والمصارف 
وفي مقدمتها عمليات التداول للوثائق والحسابات واصبحت عمليات 
واجراءات المصارف تتم اليا وباستخدام كل الوسائل التي تحقـق ھذا 
الهدف ودخلت عمليات الاتمته  في التعامل مع الصكـوك والرواتـب 
ونقل الحسابات ووالودائع اضافة الى استخدام البطاقـات الذكية بـدلا 
من النقــد في عمليات كثيرة منها توزيع الرواتب وعمليات التبــضع 
والشـراء والحـجز لدى شـركات الطيران ودفع الرســوم والغرامات 
والكمارك وحتى الضرائب وھذ الخطوة تشكل علامة متقـدمة تحقـق 
الكثير من الفوائد منها الحــــفاظ على الكتل النقـــــدية في المصارف 
وتجنب عمليات الغش والتزوير وتلف العملة والتحــايل في حســاب 

النقود الخ وكذلك فان لهذه التكنولوجيا فوائد اخرى منها كشف 
عمليات التلاعب بالقـوائم والاعداد للموظفين او المستحقــات المالية 

وھذه العملية سوف تكشف كذلك الفضائيين من الموظفين .

ان ثقــافة التداول بالبطاقــات الذكية بــدلا من النقـــد لا تزال ضعيفة 
ومحـدودة وذلك للتركة الاقـتصادية الثقـيلة الموروثة من السياســات 
القديمة والتي عزلت العراق عن العالم فلم يواكب ما كان يحدث على 
صعيد العالـم مـن تـطورات تكنولوجيـة واجتماعيـة ومنهـا التفنيـات 
المتطورة في المجال المصرفي مما جعل فكرة التحـــول الى التداول 
الاليكتروني للنقد تواجه صعوبـة في تقبـل الناس لها وبـنفس السـياق 
صرح المهندس ابــراھيم عبــد الهادي نائب مدير الشـــركة العالمية 
للبطاقـــة الذكيه (كي كارد) :ان ما يحـــتاجه الجمهور في المرحـــلة 
الراھنة من قبـول التعامل بالبطاقــات للذكية والنقــد الاليكتروني ھو 
نشر الوعي والتثقيف في التداول بـمثل ھذه الوسـيلة الخاصة الجديده 
المتعلقة بـالمدفوعات واكد اھمية ھذا التداول في التعاملات التجارية 
والتبـضع من الاسـواق التي تتعامل بــهذا النوع من النقــد في تقــليل 
الاعتماد على النقد الورقـي ( الكاش ) والحـد من حـجم الكتلة النقـدية 
الورقــية المتداولة الى جانب ان البطاقــات الذكية اخف وزنا واقـــل 
حجما عند حملها والتنقل بـها فضلا عن انها تؤدي الغرض نفسـه من 
الدفع ٬ وبـين ان الظروف التي مر بــها البــلد في السابــق في اواخر 
القـرن الماضي رســخت فكرة التعامل بالنقــد  (كاش)   في الوقــت 
الذي شـهد فيه العالم اطلاق نوع جديد من نظم المدفوعات المصرفية 
المتمثلة ببطاقات التسوق وانتشارھا السريع في دول عدة بـما يوازي 
عملية الدفع النقـدي عند التبـضع من المحـال والتزود بالوقــود ودفع 

الفواتير والاجور وغيرھا من العمليات الاخرى 
 ان ھناك وزارات ودوائر تشـجع على العمل بــنظام المدفوعات ھذا 
حيث ان البطاقـات الذكية التي تصدرھا الشـركة وتحـديدا فيما يتعلق 
بــــــــــــدفع الاجور والغرامات كوزارة الداخلية وعدد من دوائرھا 
كالمرور العامة والجنســــية مشــــيرا الى وجود تنســــيق مع دائرة 

الجوازات بــهذا الخصوص لتوفير الوقـــت والجهد على المراجعين   
ولفت الى اطلاق تجربــة التبــضع الالكتروني في عدد من اســـواق 
بـغداد وعدد من المحـافظات كالبـصرة والناصرية وواسـط والنجف 
وميسان الى جانب كون عدد من ھذه الاسـواق منافذ لتوزيع الرواتب 
للموظفين والمتقــاعدين وبقـــية الفئات من حـــاملي البطاقـــة الذكية 
واوضح ان عدداً من المواطنين يرغبون باسـتخدام وسـيلة الدفع ھذه 
عند قـيامهم بالتسـوق من الاسـواق الاان بــعض المحــال تفتقــر الى 
الاعلان عن امكانية قبولها الدفع بالبطاقات الذكية مما يلعب دورا في 

عملية الترويج لها .
ھنا يتضح جليا ان تشـــجيع الدخول الى عالم التطور التقـــني في كل 
مناحي الحياة والاقتصاد والمال منها بل في طليعتها سوف يؤدي الى 
فوائد كبــــيرة وكثيرة منها التخلص من كل العمليات السلبـــــية التي 
ترافق عمليات التداول النقــــدي ويختصر كثيرا من الخطوات الغير 
ضرورية بـــل والمكلفة والمســـتهلكة للجهد والوقــــت والمال وھنا 
يتوجب على الجهات الحـــكومية المســـؤلة ان تتخذ خطوات جريئة 
وعملية وواثقـة للترويج لكل المنتجات والابــتكارات التي تودي الى 
نقـــلة كبــــيرة للاقــــتصاد الوطني الذي ما زال يعاني من العمليات 

التقليدية التي تقيده وتمنع انطلاقته نحو التطور والازدھار    
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 إعداد: ليلى طاھر
مديرة فرع بغداد 

مصرف كوردستان الدولي 
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يرى بـعض المدراء أن عملية تفويض جزء من صلاحـياته لا تستحـق المخاطرة, وبـعضهم قـد سبـق أن اخفق في 
اجراء ھذه السياسة, لذلك فهو غير مسـتعد لخوضها مرة أخرى, والمدراء الذين يفكرون بـهذه الطريقـة إما أنهم لا 
يدركون فوائد ھذه السياسة أو انهم لا يعرفون سبل تحقيقـها بـنجاح, ففكرة تفويض شـخص بـأداء مهمة لا تقـتصر 
على تفويض شخص بعينة للقيام بـهذه المهمة بطريقـة أفضل, ولكن الأمر له أثر من مغزى, فهو يوفر على المدير 

الوقت والمجهود الذين عليه أن يستثمرونها في أنشطة  أخرى.
والتفويض كإحدى المهارات التي يقوم بها المدير الناجح, تمتاز بأن لها أصول وقواعد, وكذلك مراحـل, وتتصف 
بـأنها سـيف ذو حـدين, بـعنى أن لها العديد من السلبـيات والايجابـيات, علاوة على أن ليسـت كل صلاحــية قابــلة 

للتفويض بل إن ھناك أمورا لا يجوز فيها إجراء تفويض, والبعض الآخر من الممكن إجراء التفويض فيها.

أولآ: مفهوم تفويض الصلاحية :

إنها العملية التي تسـتخدم لمنح صلاحـيات معينة لمختلف مسـتويات النظام الأداري, وتحـديد الإطار الذي يمكن لكل منهم العمل فيه, وذلك لتســيير عملية 
اتخاذ القرار عند مستواه الأنسب, فالتفويض يتضمن تعيين مهام للمرؤوسين ومنحهم السلطة اللازمة لممارسة ھذه المهام, مع استعداد المرؤوسين لتحمل 

تبعات المسؤولية لآداء مقبول لهذه المهام.
١- إن تفويض الصلاحية يعني منح الغير (المفوض إليه) حق التصرف واتخاذ القـرارات في نطاق محـدد وبالقـدر اللازم لإنجاز مهمة معينة والواقـع أن 
صفة المدير الكفء ھي تفويض السـلطة لمعاونيه ليعفي نفسـه من التفاصيل الجزئية للإدارة ويكرس نفسـه لوظائفه الاساسـية وھي التخطيط العام ورسـم 

السياسة والتنظيم والرقابة إلى جانب حل المشكلات. 
٢- إن تفويض السلطة لا يعني فقدان المفوض لسلطته بل يظل محتفظاً بها كاملة وله حق استرردادھا في أي وقت.

۳- لا يعفي المفوض من مسـؤوليته أمام من يعلوه عن كفاءة وفعالية أداء المهام الموكلة, وتجدر الإشــارة إلى أن الثقــة ھي الاســاس في تفويض الســلطة 
ويمكن أن يكون التفويض لفظي شفهي أو كتابي, والواقع أن تفويض السلطة يحمل في طياتة تعبير ((لامركزية السلطة)).

ثانياً: خصائص التفويض

التفويض ھو إجراء وقتي يقوم به المدير من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه. وذلك بإعطاء غيرة صلاحيات التصرف باتخاذ القرارات المناسبـة في شـأن 
محدد ومعين. ومن خلال التعرف السابق نستخلص السمات الأساسية للتفويض والتي تتمثل فيما يأتي:

١- أن التفويض ھو إجراء وقتي,بمعنى أنه محدد في مدته, وبالتالي لا يتسم بـالإطلاق لأجل غير محـدد. بـل ينتهى بـانتهاء المهمة التي تم إجراء التفويض 
بشأنها.

٢- ان الهدف من إجراء التفويض ھو الاقلال من العبء الملقى على عاتق المدير, والذي قد يأخذ منه الوقت الكثير, الامر الذي قـد يقـلل من مهارة التركيز 
من قبل المدير في اتخاذ العديد من القرارات التي يقوم المدير باتخاذھا وبالتالي يتيح له متسعاً من الوقت.

۳- التركيز على الاختصاصات الرئيسية والهامة للمدير, وبالتالي الدخول في تفاصيلها, وتقديرھا قبل اتخاذھا.
٤- يمتاز التفويض بأنه محدد بخصوص صلاحيات معينة, وليست شاملة, لانه إذا كان شاملاً فإنه سيكون سالبـاً لمنصب صاحبـها, بـل ھو محـدد بمسـائل 

معينة على سبيل الحصر.
٥- التفويض يصدر عمن يملك السلطة بالتفويض, وبالتالي فإنه لا تفويض لمن ليس له السلطة و الحق في اتخاذه.

ثالثاً: الأمور التي لا ينبغي الصلاحيات فيها

١- حق تفويض الصلاحيات نفسه.
٢- المسؤولية النهائية لجودة العمل كمآ وكبفآ.

۳- تخطيطط برامج التدريب أثناء الخدمة للعاملين.
٤- رفع التقارير عن سير العمل ألى الرؤساء.

٥- الفصل في الخلافات الداخلية بين الموظفين.
٦- البت النهائي في حالات الغياب والتأخير ومشكلات النظام.

رابعاً: شروط التفويض

يشترط لاتخاذ التفويض مجموعة من الشروط ھي :
١- ارتباط السلطة بالمسؤولية, حيث لا يمكن إعطاء المرؤوس سلطة دون تحملية بالمسؤولية عن ممارسة تلك السلطة.

٢- ارتباط السـلطة المفوضة بقـدرات المرؤوس وخبـرته, حـيث لا يمكن تحـميل المرؤوس ممارسـة السـلطة في أمور غير مدرب عليها, ولا تتوفر له 
الخبرة فيها.

۳- ارتبـاط التفويض بـخطة متكاملة وواضحـة في ذھن المدير الماھر لتنمية مرؤوسـيه, ولإعدادھم للوظائف والمسـؤوليات الإكبــر, كما أن التفويض 
يجب أن يكون قرارآ انفعاليآ غير مبني على تقييم موضوعي لقدرات المرؤوس وإمكانياته, وتصور خط التقدم الوظيفي المناسب له.

٤- استمرار مسئولية المدير الذي فوض سلطته إلى بعض مرؤوسيه, فلا يزال ھو المسئول الإول والأخير عن مباشرة تلك السـلطات, وما يترتب عليها 
من نتائج..

٥- يجب أن يكون التفويض محـدد من حـيث مدى السـلطة ومجالات اســتخدامها, فليس التفويض تصريحــاً مفتوحــآ للمرؤوس باســتخدام الصلاحــية 
المفوضة بلا قيد أو حد, بل ھو محدد بالمجالات والقواعد التي ينص عليها في قرار التفويض.
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خامساً:سلبيات التفويض.

يرى العديد من الاشخاص وجود بعض السلبيات لعملية تفويض السلطة ومن ھذه       السلبيات كما يرى البعض:        
١- فقدان السيطرة: لأن المدير يكون معتادآ على أن يقـوم بنفسـه بـإنجاز كل شـيء مع الاحـتفاظ بالسـيطرة الكاملة الكاملة على كل المجالات, وكذلك على 

النتائج, فأنه يشعر أنه سوف يفقد ھذه السيطرة إذا ما قام بتفويض شخص اخر يحل محله في أمر من الأمور.
٢- ضياع الوقت: إن المدير عندما يقوم بالعمل بنفسه, فذلك لانه لا يثق بمرؤوسـيه, فهو يؤمن بـأن تفويض بـعض المهام لموظف أخر ليس سـوى مضيعة 
للوقت, لأنه سـيكون  عليه أن يعلمه ويدربـه أولا, وكذلك عليه أن يتقبـل أخطاءه, فلذلك يشـعر المدير أنه من الافضل أن يقـوم بـإنجاز العمل بنفسـه توفيرآ 

للوقت والجهد, أما اذا كان لزاما عليه أن يفوض, فهو يشكو ويلقي باللوم على الاخرين لتسببهم في ضياع وقته.
۳- فقدان التحكم والنفوذ: فعندما يتخلي المدير عن أداء بعض الأعمال ليقوم بها شخص أخر فإنه يشعر بأنه سوف يفقد قـوته, ونفوذه على مرؤوسـيه, وفي 

نفس الوقت يؤمن بأن فقدان القوة والنفوذ قد يؤدي به إلى أن يفقد وظيفته.
٤- ضياع المكافات والتقدير: يشعر المديرأنه سـوف يفقـد كل التقـدير والمكافأت التي كان يحـصل عليها عندما يؤدي عمله بنفسـه, بـينما إذا قـام بـتفويض 

الآخرين أداء بعض المهام فإنه يرى فقدانه بعض الجوانب التي يتمتع بها في عمله سواء أكان مكافأة معنوية أو مادية.
٥- الخوف من اللوم: يخشى المدير أن يلام إذا ما فوض إلى أحد عمل ما, ولم يقم ھذا الشـخص بـالعمل على ما يرام, وھو سيشـعر أنه يستحـمل عبء اللوم 

وحده, وأنه سيدفع ثمن أخطاء غيره.

سادساً: ايجابيات ومزايا التفويض.

يحقق نظام التفويض العديد من الفوائد التي تتمثل فيما يلي:
١- إن التفويض يعمل على تخفيف العبء عن المدير,وبـالتالي فإنه يوجد أمامه متسـعاً من الوقــت الذي من الممكن أن يســتثمره المدير في إنجاز الشــيء 

الكثير من الأمور الهامة والمتعلقة بمسؤوليه.
٢- أن نظام التفويض يعد بمثابة فرصة كبيرة لتوفير الكوادر القـادرة على الادارة والقـيادة, فهي ميدان لثقـل مهارات الإدارة والاعتماد على النفس بحـيث 

يساھم ھذا النظام في توفير قادة لمستقبل المؤسسة أو الشركة.
۳- يعد التفويض من أھم الوسـائل التي تؤدي إلى تحـفيز الموظفين, وشحـن الناحـية المعنوية لديهم, لأن المدير عندما يقـوم بـتفويض شــخص أو أكثر من 
الموظفين-بـعض الصلاحـيات- فإن ذلك سـيعمل على قــيام الموظف الذي تم تفويضه- في كثير من الاحــيان- ببــذل قــصارى جهده  لإثبــات الوجودية, 

والكفاءة, من أجل إعطاء صورة مشرفة عنه, يساھم ذلك في توليه المناصب الإدارية القيادية في المستقبل.
٤- يعد نظام التفويض بمثابة المتنفس للمدير, وذلك لان من شأن ھذا النظام أن يقلل من الأعباء والمسـؤوليات الملقـاة على عاتق المدير, وبـالتالي فإن ذلك 
يساھم في تقليل الضغوطات النفسية التي يشعر بها المدير, وبالتالي إعطاء نوع من الراحة النفسـية التي من شـأنها توفير المناخ المناسـب للتفكير في أمور 

الإدارة الأخرى, واتخاذ القرارات الملائمة للمواقف المختلفة.
٥- يوفر التفويض نوع من الادارة يتصف بالقـدرة على ضبــط الأمور الأخرى, والســيطرة عليها, نتيجة لتخفيف العبء عنه, وبــالتالي سيســمح له ذلك 

بحصر الأمور الأخرى, والسيطرة على مختلف جوانبها ومتابعتها بدقة اكثر مما مضى.

مزايا التفويض 

يحقق التفويض بالنسبة للمؤسسة التي يجري فيها مزايا كثيرة منها:
١- تحقيق اكبر عائد ممكن بالنسبة للمرفق الذي تتم فيه عملية التفويض.

٢- أعداد قادة المستقبل: يحقق التفويض إعداد كادر القادة في المستقبل على كل مستوى.
۳- توفير مناخ مناسب للعمل: تخلق عملية التفويض جوا مناسباً للعمل داخل المنظمة.

٤- الإنصاف والعدالة الاجتماعية: يعتبر التفويض عاملاً من عوامل تحقيق العداله الاجتماعية, إذا تصبح الصلاحيات بفضله ديمقراطية وإنسانية.
      

مزايا التفويض للقائد:  

   ينبغي أن يكون المسؤول غيره بسبب ما يتحمله من عبء كبير بل أن  التفويض الحقيقي يجب أن يتجه إلى تحقيق الأھداف التالية:
١- تمكين القائد الإداري الذي يفوض من أن يقوم بدوره الحقيقي كقائد إداري, فعليه أن يخصص وقـته, سـواء في المدى القـصير أو المتوسـط  أو الطويل 
في أن يسيطر على عمله لا العكس, وأن يقدر في مواجهة كل مهمة يعهد أليه القيام بها مدى قيمتها سواء من حيث تحديد درجة أھميتها, أو من حـيث تقـدير 

مدى السرعة المطلوبة  لأدائها.
٢- ومن جهة أخرى فان عليه أن يحـتفظ بوقـت لديه لكي يجدد معلوماته  ليحـتفظ  دائماً  بـالروح الواثقـة والرؤية الواضحــة لاتخاذ القــرارات ولتدريب 
معاونية وأن يتعهد الأعمال الأساسية سواء بطبيعتها ليسـت قابـلة للتفويض أم لأنه لا يجد أحـداً من معاونية قـادرآ على أدائها وان يكون دائماً على احـاطة 

بكل فكر جديد, ويعتبر التفويض عنصرآ من عناصر القيادة الماھرة.
۳- تحـديد إمكانية الحـلول مكانه لدى غيابـة: يحقـق التفوض إمكانية اسـتمرار العمل إذا ما تغيب المدير, وذلك بـإمكانية الحـلول مكانه بــمن يفوض اليهم 

بالسلطة.



شارك في صفحة رابطة المصارف الخاصة  العراقية 

    facebookعلى موقع الـــ

ليصلكم كل ما هو جديد من اخبار الرابطة ونشاطاتها 

واخبار المال والاعمال



عبد الحسين المنذري

 

الاقــتصادي المحـــترف صاحـــب التجربـــة الطويلة في العمل 
الاقتصادي اشبه بالطبيب الجراح الذي يشخص الحالة المرضية 
بـكل دقـة ومهنية ويباشـر بـوضع العلاج المناســب لها .وتشبــه 
الساحة الاقتصادية بتحدياتها المعلنة والسرية بأنها ساحة حـرب 
تتجلى فيها قـدرة القــادة المتميزين لإدارة ھذه الحــرب وكســب 
نتائجها ٬وكلما اتى النجاح بســرعة كانت الخســائر اقـــل ٬وھنا 
تكمن مهارة الادارة .الاقتصاد لا ينجح الا بجهود خبراء ناجحين 
٬ فيصبــــــح من الضروري الحــــــاجة الى وجودھم ورعايتهم 
والالتزام بــرؤاھم والا ما فائدة المؤتمرات والندوات والبحــوث 
التي يجهد فيها الاقــــتصاديون ليلا ونهارا لدراســـــة الواقـــــع 
الاقتصادي ثم توضع توصياتهم في ادراج المناضد او في غرف 
الارشيف .اھكذا يدار الاقـتصاد ؟ ام ھكذا يكافأ المفكرون ؟ نريد 
ان يحصل احـد اقـتصاديي بـلدنا على جائزة نوبـل للاقـتصاد في 
بحث ودراسة يقدمها عن معالجة واقع البـطالة والفقـر والحـماية 
الاجتماعية في العراق لكي تعمم ھذه الدراسـة المقـترنة بـالنجاح 
على بــلدان العالم التي وصلت فيها معدلات الفقـــر الى اكثر من 
%۳٠ ومعدلات البــطالة الى اكثر من ٢٠%في الدول الفقـــيرة 
% في الدول الغربية ٬بعد ان تجد الامم المتحـدة في ھذه  ١٠والى 
٢٠٠۳الدراسـة منهجا كافيا لعلاج الازمات المذكورة قبــل عام  
وھو العام المســتهدف من الامم المتحــدة للقـــضاء على الفقـــر 
بـالعالم٬ فهل لدينا اقـتصاديون كهؤلاء بمســتوى جائزة نوبــل ؟ 
اقــول بـــالتأكيد لدينا ولكن ھؤلاء الاقـــتصاديون ليســـت لديهم 
مسـؤولية تنفيذية لتطبــيق ابــداعاتهم وآرائهم الاقــتصادية لذلك 
نراھم يتجولون في المؤتمرات الاقـــــــــتصادية وفي الجامعات 
والقـنوات الفضائية والصحـافة وبقــية وســائل الاعلام ليقــدموا 
جهدھم المبـــذول مجانا في مســــعى لان تتجاوب معهم الهيئات 
السياسية والاقتصادية لإزاحـة العقبـات الادارية والقـانونية التي 

تعيق تقدم البلد وتعرقل الحلول المرجوة .
لقد مرت دول كثيرة قبـلنا بـأزمات اقـتصادية متعددة اسـتطاعت 
تجاوزھا بخطوات علمية مدروسـة قـدمها الاقـتصاديون في تلك 
البـلدان الى حـكوماتهم وشعوبـهم ٬لاقــت دراســاتهم من يتفاعل 
معها ونجحت بوقت قـصير في تجاوز الازمات .رأت ھذه الدول 
أن ھاتين المؤسسـتين ستسـاھمان في تفاقــم الازمة وإطالة امدھا 
وليس حـلها ٬وكذلك واجه الرئيس البـرازيلي لولادي ســيلفا عند 
استلامه للحكم طبقة سياسية واقتصادية فاسدة كانت تسـتهلك كل 
الناتج القــومي في السرقــات والهدر وســوء الادارة وأرھقـــت 
الاقتصاد بديون خارجية فقـام بـإجراء تغييرات سـريعة وجريئة 
واسـتطاع في اعوام قـليلة إنعاش الاقـتصاد علينا ان نراھن على 
كفاءة اقتصاديينا ونستعين بقـدراتهم لحـل ازمة السـيولة الخانقـة 

التي تعصف باقتصاد البلد وغيرھا من الازمات.
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شهدت أسـواق المال والصيرفة  المزيد من الأزمات المالية  العالمية والتي لازالت 
ماثلة في الأذھان وآخرھا الأزمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة  في مقتبل 
٢٠٠۸عام   وأدت الى إنهيار شـامل في كثير من المؤسسـات الأقــتصادية والمالية 
وعلى مساحة واسعة من العالم .. ومؤسساتنا المالية ليست بـمنأى عن تلك الأزمات 
المصرفية والتي تحـملت أعبــاء وزرھا خزينة الدولة في العقــود السابقــة ٬ ويدفع 
ثمنها الآن المواطن المودع في بعض المصارف جراء عدم وجود خطط إحـترازية 

تحوطية وأقسام متخصصة لإدارة المخاطر في عموم مصارفنا.
وقبـل الخوض في أھمية إدارة المخاطر من شــتى الجوانب الأقــتصادية والمالية ٬ 
لابـــد من الوقـــوف أولاً على مفهوم إدارة المخاطر وبشـــكل ســـريع ومختصر ٬ 
فالمخاطر : ھي مزيج مركب من إحتمال تحقق الحدث ونتائجه ٬ أما إدارة المخاطر 
: فهي جزء أساســي من الإدارة الإســتراتيجية لأي مؤسســـة والتي تمثل مجموعة 
القواعد والإجراءات الأحـترازية التي تتبـعها المؤسسـات بشـكل منظم للأستشـعار 
ومواجهة الأخطار المصاحبـة لأنشـطتها بـهدف درء وتخفيف حــدّة الآثار الناجمة 

عن تلك الأخطار وتحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط ...
فهل توجد ثقـافة إدارة المخاطر في مؤسســاتنا المصرفية ..؟ وھل توجد لدينا رؤية 

واضحة في معرفة مخاطر الحاضر وإحتمالات المستقبل .. ؟
بــرغم أن مؤسســاتنا المصرفية الخاصة حــديثة التكوين والنشــأة  وولدت في ظل 
عوامل ذات درجة مخاطر عالية بحـكم الظروف الطارئة وغير المستقــرة التي مرّ 
ويمّر بــها البــلد وما ينجم عنها من معاملات  محــفوفة بـــالمخاطر المالية ٬ والتي 
يفترض بـــهذه المصارف أن تعي مجمل الظروف المحــــيطة بــــها وتقــــتفي أثر 
التطورات في الفكر المصرفي الحــديث ٬ لكن مشــكلتها إنها ولدت وھي محــكومة 
بســطوة عاملين ٬ أولهما : ناجم عن ھيكلية تلك المصارف ذات البــناء المؤسســـي 
القـديم بحـكم العقـلية التنفيذية الموغلة في القـدم والتي أعتادت عدم قـراءة المستقبـل 
والتنبه للمتغيرات وأن تعيش كل يوم بـيومه ٬ والثاني : ھو الأفق الضيق لأصحـاب 
المال والنزوع نحـو التركيز على تعظيم الأربـاح من خلال تحقـيق عائد أكبـر على 
رأس المال .. وكلاھما قد شكلا عامل ضغط ومقاوم لأي تغيير وسببا في خلق مناخ 
يرفض التطور لبناء صناعة مصرفية وطنية تنسجم مع متطلبات الصيرفة الحـديثة 
٬ وبذلك خلت مناھج عملنا من الخطط والبرامج التي تشكل السـياج الواقـي وتحـمي 
مصارفنا من مخاطر العمل المصرفي المصاحــــب لأنشــــطتها المالية ٬ ولازالت 
مصارفنا  تفتقـــر الى وجود قســــم متخصص بــــادارة المخاطر المصرفية يعتمد 
المؤشـرات العلمية في تشـخيص حـجم ونوع المخاطر المصرفية وحــصر تأثيرھا 
ودرء مخاطرھا ٬ وإذا وجد ( ھذا القسـم ) في بـعض المصارف فأنه لا يتعدى كونه 

ديكوراً يزخرف الهيكل التنظيمي لهذا المصرف أو ذاك أمام ناظريه ...!! 
مصارفنا الخاصة ما زالت فتية ولكنها واعدة تنتظرھا أدوار مهمة وكبــــــــيرة في 
تطوير أقــــتصاد البـــــلد ٬ وإدارة المخاطر عمل مفصلي في منظومة الحـــــاضر 
والمستقبـــل المصرفي ٬ ونحـــن في أحــــوج ما يكون الى تلك الإدارت التي تعني 
بأكتشاف وتأشير ومعالجة المخاطر الناجمة عن النشاط المصرفي وتسـاعد الأدارة 

العليا على تلمس المسار الصحيح للعمل المصرفي .
والجميع الآن أمام مفترق  فأما أن نتســلح بـــالمعرفة المصرفية ونســـتكمل بـــناء 
مصارفنا ومرتكزاتها الأساسية التي تضمن الحاضر والمستقبل ٬ وأما تبقـى عيوننا 
شاھقــة تنتظر قــدوم ( الوصي ) لنســلمه مفاتيح تلك المصارف ٬ ونركن نندب ھذا 

الزمان ونتباكى على الأطلال ...!! 
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يعانى النظام الاقتصادى العراقي من أزمة ھيكلية تتمثل فى كونه اقتصاداً ريعياً يعتمد بالأساس على 
أنشطة غير منتجة - تتأثر بعدم الاستقرار داخلياً أو خارجيا٬ً بالإضافة إلى التقلبات الحادة فى أسعار 
المواد الخام الأولية والغذاء بسبــب التطورات السياســية والاقــتصادية عالمياً أو المضاربــات فى 
الأسواق العالمية ) فى ھذا السياق ينبغى أيضاً الأخذ فى الاعتبـار أن العراق مسـتورد صاف للغذاء٬ 
% من احـتياجاته الغذائية وھو ما يرتبــط أيضاً بشــكل أو بــآخر مع أســعار  ٦٠اذ يسـتورد  كمعدل 

الطاقة عالمياً..... !!!
ناھيكم عن البديهية المقرونة بـالنفط و اعتماد العراق على تصديره فقـط ٬ مع اسـتمرار حـرق الغاز 
المصاحب ٬ و انهيار الصناعات البتروكيمياوية ٬ ووجود السياسات المتخبـطة في مجال رسـم افاق 

السياسة النفطية اقتصاديا.

لقد وضع الاقـتصاد رھينة للأوضاع المالية٬ وأننا  اليوم " إجمالاً"  
في حالة تكيفية وليس في حالة قيادية٬ وھذا وضع غير طبيعي و ان 
الوقت لإعادته إلى الصواب قد حان للحاق بركب الحياة  قبل فوات 
الأوان. ھذه الحــلول فنية بطبــعها ولكن منطلقــها في إعادة تأطير 
 ـسدّد وقارب إلى سياسة يقودھا مشـروع  الفكر من سياسة التكيُّف ــ

تنموي واضح المعالم ومستعد لإعادة ترتيب الأولويات.
 بـدأنا وكأننا نتفادى المنافسـة٬ ولكن المنافسـة الشـريفة ھي ما يدفع 
الفرد والمجتمع إلى التقدم٬ فيذكر نايل فيرجسون أسـتاذ التاريخ في 
ھارفارد وأحـد أكبـر المثقـفين المعاصرين٬ أن ما يقــتل التقــدم في 

المجتمعات ھو غياب المنافسة. 
الواضح اليوم أننا نفتقد المنافسة في كل شيء. فالاحتكارات أبـعدتنا 
عن المنافسة٬ ومزيد من الطبقية٬ وسياسة الدعم غير الرشيد تجعل 
البلاد مرتعاً للهجرة الاقتصادية٬ والبطالة بين المواطنين٬ وخسائر 

اقتصادية جمة في الوقود والمنافع وحتى الصحة العامة

نلخص مضامين الاشارات الاقتصادية للعراق:

يستند  النمط الاقـتصادى العراقـي  لنفس المنطق الريعى معتمداً  -
على مصادر خارجية للدخل وھو ما ســــينتهى بــــه إلى عدم رفع 

مستوى المعيشة للفقراء وتحقيق التنمية بشكل مستدام.
لا توجد ضمانات بالحصول على استثمارات حقيقية.  - 
 ـيتمثل فى خدمة  -  ستلقــى الاســتدانة من الخارج بــعبء إضافى 

 ـعلى الاقتصاد العراقي  المأزوم أساساً الدين 

وقررت الحـكومة قبـول قـرض صندوق النقـد الدولى دون إجراء 
أى حـوار مجتمعى حـوله أو دراسـة البــدائل المقترحــة أو إعلان 
لمشــروطياته٬ رغم المؤشـــرات على اشـــتراط الصندوق اتخاذ 
الحـــــكومة إجراءات لخفض عجز الموازنة٬ وھو ما يتطلب رفع 
الدعم عن الطاقة والمحروقات٬ تخفيض الإنفاق الحـكومى وقـيمة 
الدينار العراقـــي٬ وزيادة الضرائب٬ الأمر الذى يعنى ببســــاطة 
زيادة معدلات التضخم٬ وارتفاع الأســــــــعار وانخفاض الدخول 

الحقيقية للعديد من المواطنين.
 
 

وعليه٬ يمكن النظر إلى التأثيرات الكارثية لتلك الإجـراءات علـى 
الاقتصاد  من زاويتين:: 

الأولى: يمر الاقـتصاد العراقـي بــطور انكماش وكســاد٬ وھو ما 
 ـعلى الأقل  يتطلب تبنى الحكومة لخطط لإنعاش الاقتصاد تتطلب 

 ـإبقاء معدلات الإنفاق الحكومى على ما ھى عليه.
الثانية: قـــد تؤدى مثل تلك القـــرارات لموجة من الاحــــتجاجات 
 ـمدفوعة بحـالة الاحتقـان السياســى الموجودة  الاجتماعية العنيفة 

حاليا.. 

حلول مقترحة:
 مبـدئياً بــات من شبــه المؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات ذات تكلفة 
اجتماعية وسياسـية لا يمكن تجاھلها٬ فى ھذا الســياق يمكن طرح 
عدد من الأفكار التى قـد تصلح كمادة للحـوار والتباحـث بشــأنها٬ 

لعل وعسى أن نصل إلى حلول للأزمة المستعصية الحالية:
-  السـعى لتحـويل الاقـتصاد العراقـي إلى اقـتصاد منتج بـالإنفاق 
% من أى  ١٠على مشـروعات البـنية التحـتية٬ وتخصيص نسبـة 
قــروض تحــصل عليها الدولة لتمويل مشــروعات ذات طبـــيعة 
إنتاجية٬ وتذليل العقبات وإيجاد حوافز للاستثمار فى المشروعات 

الصناعية والزراعية على حساب المشروعات الخدمية.
-  البدء فى حوار مجتمعى جاد لتبـنى خيارات مكلفة اجتماعياً مثل 
إعادة ھيكلة الدعم الخاص بالطاقــــة للخروج بــــتوصيات ملزمة 
بـجدول زمنى واضح للنهج الاقـتصادى للدولة٬ والوصول لتوافق 

بشأن إعادة ھيكلة شاملة.
 - حصر ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الموازنة العامة للدولة٬ 
وقيام الدولة بتشجيع تأسيس نقابات مستقـلة للعاملين فى الاقـتصاد 
غير الرســـمى كمدخل للتعامل مع ھذا الملف المعقــــد " المجتمع 

المدني و مؤسساته". 
- تبـــنى إجراءات ســـريعة لتحقــــيق العدالة الاجتماعية من دون 
تحـميل الموازنة العامة بأعبـاء إضافية٬ مثل تطبـيق مبــدأ وحــدة 
الموازنة٬ إعادة ھيكلة الأجور فى الحــــكومة والقــــطاع الخاص 
لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع توزيع الفوائض على 
الفئات الأفقـر٬ وتطبـيق الضرائب التصاعدية٬ وتبــنى سياســات 
اقــتصادية تهدف لرفع معدلات التشـــغيل بـــدلاً من التركيز على 

تحقيق معدلات نمو عالية لا تنعكس على الجميع.
- إعطاء حـوافز مالية للراغبـين فى ترك العمل بالحــكومة تمكنهم 
من إقامة مشـروعات صغيرة منتجة تتولى الدولة الإشـراف عليها 
وتسويق منتجاتها٬ والبدء فى برامج تأھيل مهنى لبعض الموظفين 
 ـمع إلحاقــهم بــوظائف عمالية   ـبالاســتعانة بالمانحــين الدوليين 

وصناعية بعد انتهائهم من تلك البرامج. 
 - الاســتفادة من الأفكار غير التقـــليدية والاســـتثمار فى مجالات 
الطاقــــة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات بــــما يســـــهم فى دعم 
الاقـتصاد الوطنى٬ وحـل مشـكلة البـطالة٬ ورفع مسـتوى القـاعدة 

التكنولوجية
و يجب ان نتذكر  ان بداية الحل تكمن في التوقف عن الحـديث عن 
الأوضاع المالية وكأنها بــديلٌ عن الأوضاع الاقــتصادية٬ بـــينما 
الاحـــــتكار والبــــــطالة وضعف الإنتاجية والعدالة والتأھيل في 
الوظائف المهمة لا تأخذ مكانها الطبيعي في النقاش. سألت نفسـي٬ 
كما ينصح كونفوشـيوس٬ وبقـي على الآخرين التسـاؤل حــول ما 

طرحت وحول أدوارھم........
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يتواصل الخبـير المصرفي الاسـتاذ ســمير 
عبـاس النصيري بـرفد الساحــة المصرفية 
بـــــــــمؤلفاتة التي كانت وما زالت مرجعآ 

للكثيرين من ذوي الشأن .
فقـد رصد كتابـه الاخير بــعنوان ( القــطاع 
المصرفي العراقـــــــــي - التحـــــــــديات 
واســـتراتيجية الاصلاحـــات ) ويتألف من 
) صفحـة ,ومن عدة أقسـام ..يتحـدث  )١۸۷

فيه المؤلف :-
1-القســـــم الاول /عن أصلاح القـــــطاع 

المصرفي العراقي في البرنامج الحكومي.
2-القسم الثاني /السياسة التقـدية في العراق 

.
3-القســـــــم الثالث /رؤى وافكار لتطوير 

القطاع المصرفي .
4-القسم الرابع /الازمة المالية العالمية .

5-تداعيات التحديات الاقتصادية .
6-القسم السادس /تدريب الموارد البشـرية 

المصرفية .
7-القسم السابع /الاعلام الاقتصادي .

من جانبه فقد وجه السيد محافظ البـنك المركزي 
العراقـي الدكتور علي اسـماعيل العلاق  شــكره 
وتقديره الى الاستاذ سمير النصيري ذلك لاھداء 

الاخير كتابه الموسوم ..

وبهذه المناسبة تتقدم رابطة المصارف الخاصة 
العراقـــية واســـرة مجلة المصارف العراقــــية 
للأســـتاذ والخبـــير ســـمير عبــــاس النصيري  
بــالتهنئة الخاصة متمنين له دوام التقــدم خدمة 

للقطاع المصرفي العراقي .
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شـهد العالم في مطلع العصر الحـالي نمواً في الملاحـة البحــرية كان 
نتيجة للتطور الكبـير الذي رافق النهضة الصناعية في اوربـا٬ وكان 
من نتيجة ھذا التطور والزيادة في الانتاج ان دعت الحـاجة الى ايجاد 
اسـواق خارجية لتصريف البـضاعة والبحــث عن الخامات والمواد 

الاولية الرخيصة للصناعات الانتاجية.
وكان من الطبـيعي ان يلحـق ھذا التطور الى صناعة النقـل البحـري 
لكونها العنصر الاساسـي لترويج تجارة الاســتيراد والتصدير لنقــل 
البضائع الى الاسواق العالمية واسـتيراد المواد الاولية الى الاسـواق 

الانتاجية.
وبناءً على ما تقدم فأن ھناك النقل البحري ورخص في وسـائط النقـل 
واسـتيعاب اكثر للمواد المراد نقـلها نتيجة كبـر حـجم السـفن الناقــلة 
وزيادة ســرعتها٬ كلها امور تميز بــها ھذا النقــل٬ ومن ھذا التطور 
ظهرت الحاجة الى تطوير صناعة الملاحة البحـرية من حـيث ايجاد 
تشريعات بحرية تنظم العلاقة بين الاطراف المعنية في البـيع والنقـل 
والتسليم للبضائع وتنوعت الالتزامات التي انبثقت عنها عقـود البـيع 
تجاه اطراف التعاقــد الذين يتواجدون في بـــلدان متبـــاعدة وبـــذلك 

اعتبرت وثائق الشحن اداة ائتمانية قابلة للتداول في تلك البيوع.
وبناءً على تلك الاھمية اتجه العالم في اواخر القرن التاسع عشـر الى 
محاولات فاعلة لتوحيد القواعد التي تحكم الملاحة البحـرية وخاصة 
بعد ان تفاقمت مشكلة تنازع القوانين من جهة ولأن الملاحة البحـرية 

بحد ذاتها تتميز بالصفة الدولية من جهة أخرى.
وبذلك كان ھناك اتجاه دولي لتوحيد القواعد الآمرة بأحكام واتفاقيات 
مع الدول تتفق مع التشـريع الداخلي بـل تجاوزته في محـاولات اكثر 
طموحاً في السعي لتضمين احـكام الاتفاقـيات الدولية في التشـريفات 
الوطنية للدول ذات العلاقـة٬ وبـذلك تكون احـكام الاتفاقــيات الدولية 

قوة التشريع الداخلي ويكون لها صفة الالتزام بالعمل والتنفيذ.
وقــد عقــدت بــذلك عدة مؤتمرات دولية تحــت اشـــراف ( المؤتمر 
البحـــــري الدولي٬ واللجنة البحـــــرية الدولية ٬ والمعرفة التجارية 

الدولية)  لتوحيد القواعد الخاصة بالقانون التجاري البحري.
ثم تطورت ھذه اللجان الى مؤتمرات دولية تضم مندوبـين عن الدول 
المعنية٬ وانبثقت عنها معاھدات عديدة لتوحـيد ھذه القـواعد٬ واھمها 
( اتفاقـية بروكسـل ) الخاصة بتوحـيد بـعض احـكام سـندات الشحـن 
بالنسبـة للدول الموقـعة عليها بـالغائها للشــروط التي يضعها الناقــل 
لاعضائه من المسـؤولية اذا وافق الشاحــن على ذلك٬ اضافة الى ان 
الاتفاقـية يســرت تداول اكثر في وســائل الائتمان فعالية في التجارة 
الدولية٬ ( وھي مســتندات الشحـــن ) التي وضعت في متناول الدول 
كمجموعة من القواعد الموحدة تجنبهم سـوء التفاھم والاختلافات في 
التفسـير وتكون واجبـة التطبـيق بالنسبـة للعقــود التي احــد اطرافها 

اجنبياً.
وبــتطور التجارة والملاحــة البحــرية لم تعد ( بـــيع الوصول ) تفي 
بالحـــــاجة المتزايدة التي اســـــتجدتها ظروف الانتاج الكثيف ونمو 
العلاقات التجارية بين الدول نتيجة للثورة الصناعية واسـتخدام الآلة 
في الانتاج فقد افضت الحالة الى ضرورة البحث عن اسواق جديـــدة 

 ـفي التشريع العراقي:-  البيوع البحرية 
١- يرجع التقنين البحري المعمول بـه في العراق الى قـانون التجارة 
١۸٦۳البحرية العثماني الصادر سنة  وتعديلاته وكان ھذا القانون قد 
١۸٠۸اخذ من قانون التجارة البحرية الفرنسـي الصادر سـنة  والذي 
كان لا ينســجم مع التطورات الدولية التي لحقــت بـــالتجارة في ذلك 

العصر.
٢١۹٤۳- ثم جاء بـعده قـانون التجارة رقـم  لسـنة  التي اقتبســت  ٦٠
احــكامه من القــوانين التجارية التي كانت ســائدة آنذاك٬ وكذلك من 
اللائحة التي اعدتها ( عصبة الامم ) لتوحيد احكام السـندات التجارية 
في تشــريعات الدول٬ حــيث حــل ھذا القـــانون مع قـــانون التجارة 

العثماني الآنف الذكر.
۳١۹۷٠- ثم جاء بعده قـانون التجارة رقـم  لسـنة  الذي عالجت  ١٤۹

احكامه البيع بشرط الوصول٬ وھو الذي يقابل بيع الشحن.
 ـقـانون التجارة رقـم  لسـنة  الذي لا يزال  ٤١۹۸٤- ثم جاء بـعده  ۳٠
معمولاً بـه في الوقـت الحـاضر. وبحـثت احـكامه ( البـيوع الدولية ) 

بشروطها المبينة في مواد القانون وكما يلي:
 ـالبيع بشرط التسليم في ميناء الشحـن على ظهر السـفينة ( فوب  اولاً 

.(
وھو البيع الذي يقوم على اسـاس تسـليم البـضاعة على ظهر السـفينة 

التي يعينها المشتري في الميناء المعين للشحن.
 ـالبيع بشرط نقل البضاعة والتأمين عليها من قبل البائع ( سـيف  ثانياً 
) وھو البيع الذي يلتزم به البائع بأبـرام عقـد نقـل البـضاعة من ميناء 
الشحـن الى ميناء التفريغ والتأمين عليها ضد ( مخاطر النقــل٬ ودفع 

النفقات والمصروفات عنها واضافتها الى الشحن ).
 ـالبيع بشرط نقـل البـضاعة دون التأمين عليها ( سـي. اند. اف )  ثالثاً 
وھو البـيع الذي يلتزم بـه البـائع بأبـرام عقـد نقـل البـضاعة من ميناء 
الشحن الى ميناء الوصول من دون ان يلتزم بأبرام عقد التأمين عليها 

ضد مخاطر النقل.
 ـالبيع بشـرط التسـليم بـجانب السـفينة ( فاس ) وھو عقـد يلتزم  رابعاً 
بموجبه البائع بأن يسلم البضاعة بجانب السفينة التي يعينها المشتري 

في ميناء الشحن.
 ـالبيع بشرط التسـليم في مكان العمل وھو البـيع الذي يشـترط  خامساً 

 ـكالمصنع والمشروع. فيه ان يتم التسليم في مكان العمل 
 ـالبــيع بشــرط التســليم في المطار المعين للأنطلاق ( فوب  سادســاً 
مطار ) وھو البــيع الذي يتم فيه تســليم البــضاعة في المطار المعين 

للأنطلاق في الموعد المحدد.
 ـالبيع بشرط التسليم على عربة قطار ( فور ) او مركبة ( فوت  سابعاً 

) وھو البيع الذي يشترط فيه التسليم على عربة القطار او مركبة.
 ـالبـيع بشـرط الوصول بسـلامة وھو البـيع الذي يتم فيه شحــن  ثامناً 
البضاعة على سفينة معينة او غير معينة معلقـاً على شـرط الوصول 

للبضاعة ساعة الى المكان المقصود.
تلك ھي القــــواعد والأحـــــكام التي عملت بـــــها الدول في التجارة 
والبيوعات البحرية والتطورات الحاصلة بشـأنها تبـعاً لتطور وتقـدم 
النهضة الصناعية ومن ورائها البـيوعات والنقـل البحــري٬ وھي لا 
تزال تسعى الى تقديم افضل الوسائل للنهوض بواقـع النقـل والتسـليم 
نتيجة ازدياد وسائل الانتاج وتعميمها على كافة دول العالم للعمل بـها 

في انتاج السلع وزيادة كميتها. 

لتصريف الانتاج الكثير واسـتيراد المواد الاولية٬ وبــذلك فأن اھم ما 
يتميز التعامل به في ھذه الفترة ھو ( الائتمان٬ والضمان٬ والسرعة ) 
 ـ(بيوع   فظهرت بذلك البيوع التي تتم في ميناء الشحن وسميت بــــــــ
 القيام)وابرز نماذجها ھو ( بيع سيف ) وبيع ( فوب ) حـيث يتم البـيع 
بموجبها في ميناء الشحن وتنتقل فيه ملكية المبـيع الى المشـتري عند 

شحن البضاعة وبذلك يتحمل مخاطرھا. 
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١- حذف الاصفار والاصلاح النقدي: تجارب عالمية
حينما يبـدأ التضخم٬ تزداد سـرعة التداول بـمديات اعلى يصبـح فيها 
الاحتفاظ بالنقود يمثل خسـارة للافراد تدفعهم الى استبـدال ارصدتهم 
النقدية بموجودات حقيقية مما يؤدي الى ارتفاعات حادة في الاسـعار 
اكثر من الزيادة في كمية النقــود المرغوب بـــها وبـــالتالي يجب ان 
تتكيف الاجور يوميا وربما تستبدل بـعملات اجنبـية. ونتيجة الى ھذا 
التضخم القاسي يتوقف الافراد عن قبـول العملة وفي النهاية لابـد من 
تقديم عملة جديدة وسحـب العملة القـديمة من التداول. في المانيا حـل 
الرايكســمارك محــل المارك ثم حــل الدوج مارك محــله. وفي عام 
٢٤ـ١۹ كـان الرينتيـن مـارك الجديـد يعـادل تريليون×١٠ـ١٢ مــن 
الماركات القـديمة. وفي ھنغاريا حـل الفورنت محــل البــينكَو٬ وفي 
النمسـا حـل الشـلن محـل الكراون. وفي احـوال كثيرة يترافق تقــديم 
العملة الجديدة مع سياســة ناجحــة للاستقــرار الاقـــتصادي٬ واكثر 

الطرق شيوعا ھو حذف الاصفار من العملة المندثرة. 
وينطبـــق اســـلوب حـــذف عدد من الاصفار على جميع الاســـعار 
والاجور والموجودات المالية في عموم الاقتصاد. ورغم ان مثل ھذا 
الاجراء يعتبـر بالاسـاس تغييراً تجميليا ليس له ضرر اقــتصادي الا 
ان بـــعض الدول في امريكا الجنوبـــية قـــد لجأت اليه في العقـــدين 
الاخيرين من القـرن الماضي .فقـد طبقـت بـوليفيا ھذا الاسـلوب عام 
١۹۸٦ بـعد عدة اشـهر من بـداية بــرنامج الاستقــرار وذلك بــتغيير 
عملتها الوطنية من البـيزو الى البـوليفيانو بتحـويل مليون واحــد من 
البــيزو القــديمة الى بــوليفيانو واحــد من العملة الجديدة. ويبــدو ان 
المشكلة في ھذا النوع من الاصلاح النقدي ليس فقط بحذف الاصفار 
وانما بتقــديم عملة جديدة وفقــا لمشــروع خاص لاعادة دفع العقــود 
الموجودة بالعملة القديمة. وفي ھذا السياق قـامت بـعض الدول ( مثل 
١۹۸٦الارجنتين عام  والبـــرازيل عام  ) بـــتصميم نوع من  ١۹۸٥
الاصلاح النقـدي اكثر تعقـيدا يقــضي بــاعادة دفع القــروض طويلة 
الاجل بــالعملة الجديدة ولكن بســعر فائدة يتم تكييفه بــصيغة جديدة٬ 
وعلى العموم فان الدول التي جربت التضخم الجامح كانت تعاني من 
مســتوى واطئ جدا من الاحــتياطيات الدولية مما جعلها في موضع 
دفاع ضعيف عن ســعر الصرف وعن اســعار مستقــرة الامر الذي 
دفعها للاســـــتعانة بمســــــاعدات فنية ومالية من المنظمات الدولية 
والاقـــــــليمية مكنتها من دعم ميزان المدفوعات. والامثلة على ذلك 
كثيرة مثل بـوليفيا في الثمانينات وقبـلها النمسـا وھنغاريا والمانيا في 
١۹۸۹العشرينات من القرن الماضي وبولندا ويوغسلافيا في عامي  
١۹۹٠و ونوعا ما في الاتحـاد السـوفيتي السابـق وبـلغاريا وھنغاريا 
خلال فترة الانتقـال من النظام الاشـتراكي الى التعددية الديمقـراطية 

ونظام السوق .

٢- تاريخ التضخم في العراق  
يبــني بــعض الاقـــتصاديين نظرياتهم حـــول التضخم على الدلائل 
التاريخية التي تشـــــــــير الى ان التضخم كان يترافق مع الزيادة في 
الخزين النقــدي. والمثال التقــليدي للعلاقــة بــين التوســـع النقـــدي 
والتضخم ھو تدفق الذھب والفضة الى اوروبــــــــــــا كنتيجة للغزو 
الاسبـاني للامريكيتين وفي انكلترا تحـت حــكم اســرة تيودور قبــل 
خمسة قـرون تقريبـا. اما في العراق٬ فبـعد العصر الذھبـي ( ۷٥٠ - 

 م ) الذي شهد ازدھارا اقتصاديا وتحسنا فـي مستويات المعيشة ۸٠۹
عرف العراق انحـطاطا اقـتصاديا شـاملا تحـت حــكم الألخانيين في 
القـرنين الثالث عشـر والرابـع عشـر. فالطلب المتدني نتيجة تقــلص 
حـجم السـكان وتعويض العملة الذھبــية والفضية لابــد ان يكون قــد 
تسبب عنه انخفاض مستمر بالأسعار وبالتالي تعرض النظام النقـدي 
لتغيرات عديدة وازمات. وفي محــــــــاولة لمعالجة تلك الازمات تم 
١٢۹٤اصدار عملة ورقـــية عام  لكنها لم تحقــــق النجاح المطلوب 
فتوقـفت الطبـاعة وتوقــفت معها الفعاليات الاقــتصادية واســتمرت 
الاسـعار على اثرھا بــالانهيار. ورغم ان المعلومات عن النقــود في 
سجلات المؤرخين قليلة جدا٬ وان الحدس والتخمين المبني على تلك 
المعلومات ينطوي على خطورة الا انها تبدو متوافقـة جدا مع صورة 
الاوضاع الاقتصادية السائدة انذاك.وحتى وقت قريب جدا سـواء في 
العراق او في البـلدان الاخرى كان عرض النقـد يتقـيد بــكمية الذھب 

الذي يحتفظ بها البنك المركزي قانونا كغطاء للعملة. 
ومع ذلك فان تاريخ التضخم في العراق بالمفاھيم الحديثة ليس بعيدا. 
م اول ســنة تتوفر عنها الاحــصائيات عن  ١۹۳۹وربـما يكون العام 
الاسعار وتكاليف المعيشة رغم العيوب والنواقـص التي تشـوب تلك 
الاحصائيات. فقد ارتفع الرقم القياسـي لتكاليف المعيشـة للعمال غير 
الماھرين في بــغداد الى اكثر من اربـــع مرات خلال فترة الحـــرب 
العالمية الثانية والسنوات القـليلة التي اعقبـتها رغم ان العراق لم يكن 
مشاركا في الحرب بصورة مباشرة. وكان تأثير ھذا الارتفاع شـديدا 
على اصحـاب الدخل المحـدود مما دفع بالحــكومة الى زيادة رواتب 
. وقـــــــد رافق الارتفاع في معدل  ١۹٤۸واجور العاملين لديها عام 
التضخم زيادة في عرض النقد بلغت حـوالي ثماني مرات خلال نفس 
الفترة. غير ان ھذه المعدلات تختفي تقريبــا عند زوال تلك الظروف 

الاستثنائية واستعادة الاقتصاد لاوضاعه العادية. 
وحينما تتصرف الحـكومة بطريقـة مسـؤولة من خلال احـجامها عن 
وضع قيود غير مناسبة على طاقـة الاقـتصاد٬ واذا لم يكن الاقـتصاد 
خاضعا لصدمات خارجية٬ فان مستوى الاسعار يبقـى مستقـرا نوعا 
١۹٥٠ما. فمنذ عام  وخلال العشرين سنة اللاحقـة لم ترتفع الاسـعار 
باكثر من مرة واحدة. بيد انه ليس ھناك ما يضمن بقاء الاسعارعلــى 
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في فترة الثمانينيات والتســـعينيات كانت معدلات التضخم تتســـارع 
بوتائر خطيرة لتصبح ولاول مرة في تاريخ العراق الحديث من اكثر 
المشاكل الاقتصادية الضاغطة. فالحروب بـاھظة التكاليف ونتائجها 
الكارثية تميزت بـكونها المصادر القــوية للضغوط التضخمية. فقــد 
ازداد الرقـــم القياســـي لســـعر المســــتهلك ثلاث مرات في عقــــد 
١۹۹١الثمانينيات٬ وارتفع حــــــــوالي (۳٠٠) مرة خلال الفترة ( - 
٢٠٠٢ ). وقـــد وضعت الحــــكومة٬ في محــــاولتها لمعالجة عديد 
المشــاكل الاقــتصادية والاجتماعية مجهودات اضافية على طاقـــة 
الاقـــــتصاد من خلال شـــــراء الاسلحـــــة والمعدات ودفع رواتب 
العسـكريين والمصروفات الاخرى المتعلقـة بالحـرب. وفي مثل ھذا 
الاقــتصاد المنهمك كليا في امور الحــرب فان النفقـــات الحـــكومية 
الاضافية لابد ان يكون لها شـأن في رفع اسـعار الناتج٬ وبـالتالي فان 
الزيادة المسـتمرة في النفقــات العامة قــادت الى ميل مســتمر لزيادة 
الاسعار والتضخم. ونتيجة لاستنزاف الاحتياطيات الاجنبـية وكذلك 
الاختلالات الهيكلية وصل سـعر الصرف عام ١۹۹٥ الى اكثر من ( 
٢۸٠٠ ) دينار لكل دولار٬ ثم تحسن قليلا بعد تنفيذ مذكرة التفاھم مع 
١۸۹٦الامم المتحــــدة عام  حــــتى وصل الى (  ) دينار لكل  ١۹۹٦

. ٢٠٠۳دولار عام 

۳٢٠٠۳-  اجراءات السياسة النقدية نحو تخفيض التضخم بعد عام 
وفي اعقــاب الحــرب وتمتع البــنك المركزي العراقــي باستقـــلاله 
الحقيقــي بــموجب قــانونه الجديد اعطي ھدف استقــرار الاســـعار 
وتحقـــيق معدلات واطئة للتضخم الوزن الاكبــــر في ســــتراتيجية 
السياســة النقــدية. وربــما يكون مزاد التحــويل الخارجي ھو الاداة 
المتوفرة والوســــــيلة العملية البســــــيطة في ظل الظروف الراھنة 
للسـيطرة على معدلات التوســع النقــدي. فالمبــيعات الكبــيرة للنفط 
والمســـاعدات الخارجية ھي المصادر المهمة لايرادات التحــــويل 
الخارجي المتاحة للحـكومة٬ ويوفر المزاد قـناة مهمة لتغطية تكاليف 
الاســتيرادات والمســاھمة في تقــليص عرض النقــد وبـــالتالي فان 
التنسـيق الفعال بـين السياسـة المالية والنقـدية امر مرغوب للتخلص 
من الزيادات الفائضة في عرض النقــد. ومع ذلك فان ھدف تحقـــيق 
الاستقـــرار النقـــدي يجب ان يكون منســــجما مع ھدف مســــتوى 
الاحـــتياطيات الاجنبــــية وذلك لتجنب تعويق التجارة والتحســــب 
للصدمات الخارجية وبالتالي فان اسـتخدام اداة المزاد يجب ان يكون 
منسجما مع الحد الادنى المستهدف للاحتياطيات الاجنبية.وقدحققـت 
ھذه السياسة ٬ اضافة الى تفعيل عمليات السوق المفتوحة ٬ نجاحـــــاً 

نفس النمط٬ فقد كان الرقم القياسي لسعر المستهلك يتبع التغيرات في 
مناھج الاستثمار والخطط الاقتصادية من حـيث التوسـع والانكماش 
وبالتالي فان الاسعار كانت بشكل عام تميل الى التحرك بالاتساق مع 
المسـتوى العام للنشــاط الاقــتصادي. وھكذا فان الاســعار تميل الى 
الارتفاع في فترة الانتعاش وتنخفض في فترة الركود٬ وبــالتالي فان 
معدل الاتجاه في نمو الاسعار يكون صفرا تقريبا ولا يشـكل التضخم 
في ھذه الحــــالة تهديدا جديا. غير ان ھذا الاستقــــرار النسبــــي في 
المسـتوى العام للاسـعار لم يمكث طويلا فقـد تعرض الاقــتصاد الى 
صدمات خارجية بسبــب ارتفاع اســـعار النفط العالمية مما ادى الى 
ارتفاع الرقم القياسـي لسـعر المسـتهلك مرتين خلال الفترة ١۹۷۳ - 
١۹۸٠. وللتقليل من اثر ھذا الارتفاع على اصحـاب الدخل المحـدود 
فقد قـامت الحـكومة بـزيادة رواتب واجور العاملين في القـطاع العام 

. ١۹۸٠في الاعوام  و  و  ١۹۷۹ ١۹۷٤

ملحـوظا في السـيطرة على النمو النقـدي وتحسـين القـدرة الشــرائية 
للدينار العراقـــي. فبــــعد ان كان الدولار يعادل ١۸۹٦ عام ٢٠٠۳ 
اصبـح يعادل ١٢٠٠في السـوق و ١١۹۳ في مزاد البــنك المركزي 
ومنذ عام ٢٠٠۹ ولغاية ٢٠١٤ بـدأ السـعر بالتذبـذب دون ان يشــهد 
تغيرات كبيرة سواء في السوق او في مزاد البنك المركزي  .وتشـير 
تقـديرات الجهاز المركزي للاحـصاء ان معدلات التضخم ( معبــراً 
عنها بالتغير السنوي في الرقـم القياسـي لسـعر المستهلك)قـد سـجلت 
انخفاضات مهمة خلال الســـنوات الاربــــعة الماضية   ٥٢% عام 
. وربـــما كانت ھذه  ٢٠٠٦٢٠٠۸ ٬   عام  ٬ ۳% عام  ٢٠٠۷ ۳١%
المعدلات تتراوح مابـين ٦% و۳% في السـنوات اللاحقـة . وسـواء 
احتسبــــت معدلات التضخم من قبــــل البـــــنك المركزي او وزارة 
التخطيط فلا يبدو إن ھناك ميل لارتفاعات مستمرة بالاسـعار بحـيث 

تتطور الى تضخم جامح.

الخلاصــــــة
١٥ ان ما يقــارب (  ) دولة جربــت في القــرن الماضي اما معدلات 
١٠٠عالية من التضخم بـلغت (  % ) او اكثر واما معدلات التضخم 
١۳٠٠٠الجامح التي بــلغت (  % ) شــهريا او اكثر من (  % )  ٥٠
سنويا. وقد حدثت تلك الانواع من معدلات التضخم في البـلدان التي 
كانت تصدر عملاتها بــــــــدون غطاء ٬ او كانت تتعرض للصدمات 
الخارجية كالحـروب والضغوط على الموازنة اضافة الى المديونية 
الخارجية. والمظاھر الشـــــــــــــائعة لتلك الانواع من التضخم ھي 
الزيادات الهائلة في عرض النقـد الناتج بـصورة عامة من الحــاجة 
١٢الى تمويل عجز الموازنة بـطرق نقــدية والذي يؤلف  % -   ١٠
% من الناتج القومي وربـما اكثر من ذلك. ولغرض ايقـاف التضخم 
جربـت تلك الدول وفقــاً لمشــورة صندوق النقــد الدولي خليطا من 
السياسات المتعلقة بسـعر الصرف وعرض النقـد والموازنة العامة 
اضافة الى اجراءات مباشــرة تخص الاجور والاســعار. فسياســـة 
الاستقــرار المســتندة على ســـعر الصرف ھي المفتاح في تخفيف 
الضغوط التضخمية ٬ ولكن ھذه السياســـــة لوحـــــدھا لاتحقـــــق 
الاستقـــرار المنشــــود ما لم يوضع عجز الموازنة واصدار العملة 
تحـت السـيطرة. اما لجوء بــعض تلك البــلدان الى اســلوب حــذف 
الاصفار من عملاتها الوطنية سواء بشـكله المبسـط او المعقـد فقـد 
ثبـت ان ھذا الاســلوب مبــالغ في فوائده كما ھو الحــال في تجربــة 
البرازيل وان تكييفه بـصيغة جديدة على الاسـعار والاجور والفوائد 
والموجودات المالية من شــــأنه اضفاء الصفة الموسســـــية على 
التضخم لكنه لا يعالج اسبابه. ولهذا السبـب واسبـاب اخرى اتخذت 
تلك البلدان خطوات ضمن برنامج للاستقرار للحصول على قروض 
لدعم ميزان المدفوعات او لتخفيف الديون مما يســــاعد البـــــنوك 
المركزية فيها على الدفاع عن ســــعر الصرف وتعزيز الثقـــــة في 

البرنامج.    
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اتفاقية بازل الاولى " بازل ١”
ان انتشار الوحدات المصرفية الحرة وبداية تفاقم أزمة مديونية العالم 
الثالث وازدياد حــجم الديون المشــكوك في تحــصيلها التي منحــتها 
المصارف العالمية الكبـرى ولاسـيما الأمريكية منها. وتعثر بــعض 
المصارف وانتشــار فروعها خارج البـــلد الأم. فضلا عن منافســـة 
المصارف اليابـانية الشـديدة إزاء المصارف الغربـية. حــيث انتهت 
لجنة بـازل من مناقشـة ھذه الموضوعات وانعكاسـاتها على أنشــطة 
المصارف التجارية إلى وضع معيار موحـد لكفاية رأس المال حـيث 
تم تحديد حـد أدنى للعلاقـة بـين رأس المال من ناحـية وبـين الأصول 

والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بالأوزان من ناحية أخرى .

اتفاقية بازل الثانية " بازل ٢ "
ونظرا للانتقادات للعديدة التي تعرض لها بـازل ١ قـامت لجنة بـازل 

بتطوير اطار بازل ١ والخروج باطار جديد سمي "ببازل ٢”
لقـــــد نص الاتفاق الجديد لرأس المال على مجموعة من التوصيات 
المعقــــدة التي ســــوف تخلق تحــــديات جمة للمؤسســـــات المالية 
والمصرفية٬ ومنافســــاتها غير المصرفية٬ والزبـــــائن٬ ووكالات 
التصنيف٬ والمنظمين٬ و أســـــواق رأس المال العالمية٬ وذلك على 

صعد التنظيم والتشغيل و إدارة المخاطر.
ومن ھنا فقد قام الاتفاق الجديد على ثلاثة ركائز أساسية:

   الركيزة الأولى: الحـــــــــــد الأدنى لمتطلبـــــــــــات رأس المال 
   Requirements Minimum Capitalالركيزة الثانيـة: 

 Supervisory Reviewعملية المراجعة الإشـــــــرافية  
Process  

أو     Market Disciplineالركيزة الثالثة: انضبــاط الســـوق 
Disclosureمستلزمات الإفصاح    

إتفاقية بازل الثالثة  " بازل ۳ " 
بـعد  انحسـار الأزمة المالية العالمية٬ وما أدت اليه من خسـائر مالية 
ضخمة وانهيارات اقـــــتصادية طالت فيما طالت عددا من اكبــــــر 
المؤسسات المالية الدولية وامتد اثرھا ليشـمل عددا من الاقـتصادات 
المتقــدمة في اوربــا وامريكا واســـيا ٬ وبـــالتوازي مع جهود إدارة 
الأزمة ومعالجة اثارھا بــدأت مراكز صنع القــرار والسياســات في 
الهيئات الدولية والمنظمات المرتبطة في البحث عـــــن مـــــــواطن 

الصعوبات التي تواجه المصارف العراقية في تطبيق الاتفاقية
تبقى امام المصارف العراقية العديد من الصعوبات والتحـديات التي 
تواجهها وســتواجهها عند تطبــيق مضامين اتفاقـــية بـــازل الدولية 

الاولى والثانية اضافة الى الاتفاقية الثالثة الجديدة اھمها :
١- صعوبة تقدير حجم راس المال المطلوب قياسا بحـجم راس المال 

الفعلي
٢- عدم الاھتمام بشكل واضح بموضوع ادارة المخاطر 

۳- عدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
٤- عدم توفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة يمكن الاستناد اليها 

٥- الحـــاجة الى نوع من التنســــيق مع وكالات التصنيف الائتماني 
العالمية ٬ لاھمية ھذا التصنيف في تطبـــــيق المقاربــــــة المعيارية 

لمخاطر الائتمان.
٦- لم يتم الإفصاح عن المخاطر والسياسات المحاسبية لتقييم أصول 
والتزامـــات المصـــرف وتكويـــن المخصصـــات إضافـــة إلــــى 

الاستراتيجية الخاصة بالمصرف للتعامل مع المخاطر
۷- لازال إجمالي موجودات ورؤوس اموال المصارف العراقـــــية 

صغيرة قياسا بالمصارف العالمية
۸- عدم مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية الدولية

الضعف في انظمة التحـكم والرقابـة والإشـراف والتي بسببـها لم يتم 
السـيطرة على الأزمة في بـدايتها وبــالتالي لم يكن من الممكن تفادي 
حدوث الأزمة. وقد كان من الطبـيعي ان تتجه الانظار إلى المؤسسـة 
المســؤولة عن صياغة معايير الضبــط والرقابــة والإشــراف على 

المصارف المعروفة بأسم " لجنة بازل ".
حيث اجتمعت ھذه اللجنة المنبثقـة عن بـنك التسـويات الدولي لبحـث 
الاجراءات الجديدة التي يجب ان تعمل المصارف والمؤسســـــــات 
المالية على ضوئها لتحسين الاداء وتلافي الثغرات الكبيرة التي أدت 
إلى الأزمة المالية. والخطوة الأھم المتوقــــــعة ھنا ھي الاتفاق على 
إلزام المصــــــــــــــــــارف بزيـــــــــادة رؤوس أموالها بـمعدلات 
كبـيرة تتناسـب مع حــجم مخاطر العمليات التي تقــوم بــها لمواجهة 
ازمات يمكن ان تحــدث نتيجة المبــالغة في المضاربــات والتلاعب 
الخفي في اسعار الأسهم والسـندات٬ حـيث يكون رأسـمال المصرف 
في تلك الحـالات ھو الضمان الذي يمكن بـه مواجهة الأزمة بـدلا من 
الاعتماد على أموال الحـــــكومات ودافعي مما يهدد الاقـــــتصادات 

الوطنية.
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استاذ ادارة المصارف المساعد 
الدكتور حيدر حمزة جودي

قسم ادارة الاعمال 
كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية

مدير المكتب الاستشاري

ان اھمية موضوع ادارة التغيير في ظل منافسـة مصارف اجنبـية ومحــاولة ســيطرتها على 
السوق العراقـية. حـيث تلعب المصارف دورا مهما رائدا في الاقـتصاد المحـلي ولذا يقـتضي 

الامر زيادة فاعلية ھذا الدور باتباع اساليب حديثة في مجال توجهاتها المستقبلية .

التغيير في طرق التشـــــــغيل للعمليات المصرفية .- اعادة تصميم  -
العمليات والهياكل التنظيمية .

الاھتمام بـتدريب كوادر ادارية من اجل مواكبــة طريق التطورات  -
الحديثة .

ان التغيير الاداري ھو احــد انواع التحـــدي الكامنة التي ينبـــغي ان 
يكرس له المدير جزءا كبـيرا من وقــته و للفكر الخلاق جزءا ويجب 
ان يســتخدم المدراء مدخل جديد لتحســين مســـتوى الافكار والاداء 

brain storming))  وذلك لزيادة مشـاركة والمسمى غزو العقول
الملاحـــظين في الكشـــف عن الافكار الجديدة وان الهدف من مهمة 
ادارة التغيير في المنظمات ادخال الاســاليب الجديدة في العمل وذلك 
بشـكل اكثر فعالية. ولذا تعتبـر ادارة التغيير عبـارة عن منهج مركب 
يهدف الى انتقـال الافراد والمصارف من وضعها الحـالي الى وضع 

مستقبلي افضل .

ويجب ان يكون التغيير مخطط له بدقة و ذو خطة زمنية محددة 
وحتى يمكن تمييزه عن التغيير الذي يكون نتيجة عوامل طبيعية 
( تغير تلقائي ) لذلك يمكن ايجاز اھم الوسائل التي تعتبر مفاتيح 

للتغيير في المصارف محل البحث وكما يأتي : 
-افراد قائمين بالتغيير .  - ھيكل مطلوب تغييره .  - ناحية 

تكتيكية وعملية للتغيير . 
 من الاستعراض السابق يتضح ھناك صعوبات جمة تواجه قادة 

التغيير وممكن ھذه الصعوبات ان تزيد في المقاومة المحتملة 
للتغيير لعدم المام المتأثرين به بخطوته وما ينطوي عليه 

مستقبلهم بعد ان يصبح التغيير واقعا ملموسا وتتخلص 
الصعوبات بالاتي: 

-الموارد البشرية المطلوبة للتغيير.   - شبكة تنظيم الموظفين .   
- متطلبات عملية التغيير. 

-الزمن اللازم للتعديل .- مدة الخطة اللازمة للتغيير .

ان الاعتماد على دخول المصارف الاجنبــــية قــــد اصبـــــح خيارا 
ستراتيجيا امام القـطاع المصرفي العراقـي لرفع القـدرات التنافسـية 
والوفاء بمتطلبـات العمل المصرفي والمالي الشـامل والحــديث .كما 
ان عمليات دخول راس المال الاجنبــــي ضمن القــــطاع المصرفي 
والمالي يؤدي الى الاســتفاده من مزايا اقــتصاديات الحــجم الكبــير 
ونطاق الاعمال الاوسـع , والاسـتفادة بشـكل افضل من الفرص التي 

تتيحها التكنلوجيا الحديثة وتسريع خطى النمو والتوسع .
 كما يجب الاسـتفادة من منافسـة المصارف الاجنبـية في تقــليل عدد 
العاملين في الفروع داخل العراق من خلال رفع ادائهم بـــــــــزجهم 
بــــدورات تطويرية مع موظفي المصارف الاجنبـــــية مما رفع من 
مسـتوى الموارد البشـرية في المصرف واسـتثمار طاقـاتهم بـافضل 

شكل ممكن .
وضرورة الاسـتفادة من حـالة دخول المصارف الاجنبـية  في تنويع 
وتعميق الادارة والموارد البشرية في المصارف , وتحسـين عمليات 
البحــث والتطوير, وتدعيم القــواعد الراســمالية ومواكبـــة الفرص 
الاستثمارية بشـكل افضل . وايضا السـعي لإنشـاء ثقـافة خاصة لدى 
الموظفين والادارة العليا والمواطنين من خلال اسـتخدام التكنولوجيا 
الحـديثة -مثل اجهزة الصرافة الالكترونية - وعلى اسـلوب اسـتخدام 
الاتمتة في العمل المصرفي بشكل كامل . اضافة الى السعي لإصدار 
تشريعات قانونية ومالية تنظم عملية الدخول ونسبها بـما لايؤثر على 
اتخاذ القرار وللحـفاظ على وطنيته.  و القـيام بـاجراء تغييرات اكثر 
وذات بـعد اكبــر في الاســتفادة من تطبيقــات وخبــرات المصارف 

الاجنبية في مجال الاعمال المصرفية والادارة المتخصصة.

يحدث التغيير في يومنا ھذا باستمرار بحيث ان معدله يتضاعف قبـل 
ان تكون لدى العاملين فرصه للاستجابـة ٬ خاصة وان التغيير يعتبـر 
مطلب اساســي للبقــاء التنظيمي لكي يســتطيع المســتثمرين تلبـــية 
متطلبـات السـوق . اذا التغيير ھو حـالة من حـالات عدم الاستقــرار 
وعدم الثبات وعدم التجمد ومن بـاب التخطيط والتنظيم يدخل التغيير 
بـزي ابـداعي وخلاق وكونه يرتكز على خطط وخطوات متسلســلة 
حسـب اسبقــيات الاحــداث والانشــطة وتوقــيتاتها الزمنية مدعوما 
بامكانيات وقدرات مهارات محسوبة عن سبـق تفكير واصرار٬ مما 
يترتب على تنفيذ العمليات المصرفية في ظل منافســــــة المصارف 
الاجنبـــــــية و دخولها للقــــــــطاع المصرفي في العراق وما دامت 
المصارف العراقــــية في كلا القــــطاعين العام والخاص تعاني من 
مشاكل كثيرة منها ضعف الفاعلية و الاداء لذلك فان دخول مصارف 
اجنبية الى العراق سوف يسبب اخفاق في عمل المصارف اذا لم يكن 
ھناك تجاوب مع المتغيرات التي تحدث مع ملاحظة ضرورة اجراء 
تغيير في طرائق العمل واساليبـها واعتماد الاســس العلمية لتحقــيق 
التغيير المطلوب وفق اسـس علمية مخططة تفترض تغييرات ضمن 

سلوك المصارف ومن تلك الاسس:-

تحــتاج المصارف دائما لهزة قــوية ومؤلمة لتعيد التفكير بالطريقــة 
التي تسير بـها اعمالها وتواجه المصارف اليوم تحـديات لا سبـق لها 
بها في خضم التغيرات المستمرة وعالم المنافسة لذلك لابد من معرفة 
الاستراتيجيات المطلوبة ومعرفة اسباب ھذه التغييرات ٬ اذ ان ھناك 
عدة تغيرات يتم فرضها على المصارف بعضها يتم تفعيلها داخليا او 
تكون بدوافع خارجية ونظرا الى ان التغيير يحدث بشـكل سـريع جدا 
فان ھناك حــاجة الى طرق جديدة في الاداء لكي تســتمر المصارف 
في البقاء ضمن ھذه البيئة المعقدة٬ان التغيير ھي عملية حـتمية وذلك 

يعني ما يلي:
-وجود تكتيك جديد يتماشــى مع المتطلبــات الجديدة .-اســـتراتيجية 
عمل تســـاعد على اجراء التغيير . -رفع مســـتوى الاداء الى حـــيز 

التغيير الجديد . 
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مشــهد الحــروب الموزعة في أرجاء الوطن العربــي٬ وتداعياتها 
الثقيلة على اقتصادات الدول العربـية٬ كما على الوضع الاجتماعي 
لا سيما ارتفاع معدلات البـطالة بشـكل قياسـي وغير مسبـوق٬ كان 
ھو الحاضر الأكبر في الكلمات التي ألقـيت في افتتاح أعمال منتدى 
٢۳"الاقـتصاد العربـي" الذي انعقـد في دورته الـ في فندق فينيســيا 
٤٥٠أمس بحضور نحو  مشاركا٬ً تحت اسم "دورة سعيد خوري".

وإذا كانت قــــضية التكامل الاقــــتصادي العربـــــي والإجراءات 
المطلوبة في ھذا الاطار٬ تأخذ الحيز الأكبر من ھذا المنتدى٬ إلا أن 
النهوض باقــتصادات الدول العربــية وامتصاص البـــطالة وخلق 

فرص عمل باتت كلها ھدفاً أساسياً في المرحلة المقبلة.
راعي المنتدى رئيس الحـــكومة تمام ســـلام٬ اغتنم افتتاح المنتدى 
للغمز من قناة الفراغ الرئاسـي بالقـول: "إذا كان الاستقـرار الأمني 
ھو الشــــرط الأول لتأمين مناخ اقــــتصادي مؤات٬ٍ فإن الشــــرط 
الأساسي الثاني ھو الاستقـرار السياسـي الذي ما زال للأسـف غير 
مُحــقّق". ووجّه التحـــية الى دول الخليج العربـــي٬ وفي مقـــدمها 
السـعودية لـ"وقـوفها إلى جانبـنا وما زالت واحـتضنت أبــناءنا وما 
زالت ودعمت سلمَنا واستقرارَنا ومؤسسـاتنا وما زالت". كما وجه 
التحــية إلى القــطاع الخاص اللبــناني٬ الذي يثبــت كل يوم٬ كفاءة 
ومثابرة وإصرارا٬ً ويسجّل كلّ يوم إنجازات تدعو للاحترام٬ رغم 
المُعوّقــات التي تعترض عمله٬ والتأخر في إقــرار الإصلاحـــات 
المطلوبـة لتحسـين مناخ الأعمال في لبـنان. وقــال: "نجح القــطاع 
الخاص في الحــفاظ على مســتوى عال من الأداء٬ ما ســـاعد على 

تماسك الوضع الاقتصادي وحال دون حصول انهيار كبير".
تقدم المشـاركين الرئيسـان فؤاد السـنيورة ونجيب ميقـاتي والأمين 
العام السابـق لجامعة الدول العربـية عمرو موسـى ووزراء المالية 
علي حسـن خليل٬ والاقـتصاد والتجارة آلان حـكيم٬ الدولة لشـؤون 
التنمية الادارية نبيل دي فريج البيئة محمد المشنوق٬ الطاقة والمياه 
أرتور نظريان٬ إضافة إلى حشـد من الوزراء السابقـين والســفراء 

ورؤساء الهيئات الاقتصادية.
تخللت جلسة الافتتاح وقـفة وفاء خاصة بـالمغفور له سـعيد خوري 
مؤسس ورئيس شركة اتحاد المقـاولين ورئيس مجموعة الاقـتصاد 
٢٥والأعمال على مدى  عاماً. وتضمنت ھذه الوقــــفة عرض فيلم 

وثائقي.

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام 

في كلمته الافتتاحية٬ قال ابـو زكي: "انه في العالم العربـي ما يكفي 
من الحكمة والقدرة للتغلب على ما يحصل ولاستعادة مسـار التنمية 
والتطور الضروري لمستقبل المنطقـة". واشـار الى انه "في لبـنان 
والأردن٬ ھناك نمو اقــــــــتصادي٬ وإن ضعيف٬ رغم حــــــــالة 
الاضطراب والعنف في الجوار ورغم التكلفة الكبــــــــيرة للنزوح 
إليهما. أما دول الخليج فقـد استوعبـت٬ وإلى حـد كبـير٬ الانخفاض 
الحـاد في سـعر النفط وتسـتمر على مســار التنمية  بــخطى دقيقــة 

وموزونة".

أما باسيل فشـدّد من جهته على "ضرورة أن يأخذَ العربُ مصيرَھم 
بـأيديهم٬ وأن يحسـموا أمرَھم في خيارات اسـتراتيجية٬ ليس أقــلّها 
دحر التطرف من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ والتحوّل 
الديموقــراطي الســـلمي٬ وتحســـين الأوضاع المعيشـــية الراھنة 

والآفاق المستقبلية المرتقبة للإنسان العربي".

الرئيس التنفيذي لمجموعة 
(الاقتصاد والاعمال) اللبنانية

 رؤوف ابو زكي

 رئيس جمعية المصارف اللبنانية
 فرانسوا باسيل

وعن وضع القـطاع المصرفي اللبـناني٬ اكد باســيل "اســتمرار الجهدِ 
الهائلِ - والمُثبــت بــالمعطياتِ والأرقــام - الذي بــذلته المصارفُ ولا 
تزال٬ بالتنسيقِ والتعاونِ الوثيقِ مع السلطاتِ النقـديةِ والمالية٬ من أجل 
إرسـاءِ وترسـيخِ المنحـى التراجعي لكلٍّ من نسبــةِ العجزِ العام ونسبــةِ 
المديونيةِ الى الناتجِ المحــلي الإجمالي للبـــلاد٬ مع تشـــديده على عزم 

المصارف على المُضي قُدُماً في ھذا النهج.

شقــير من جهته٬ الذي قـــال ان انعقـــاد المنتدى يأتي في وقـــت تزداد 
الاوضاع في المنطقة تعقـيدا٬ً رأى أن ھناك "ضرورة لمواكبـة الجهود 
التي تبذل لإعادة الاستقـرار إلى منطقـتنا٬ بـعمل مشـترك ومسـتمر من 
القــطاعين العام والخاص". وإذ أكد أن لبـــنان لا يزال يتمتع بـــميزات 
تفاضلية كبيرة على مستوى الاستثمار والأعمال٬ قـال: "ليس سـراً أننا 
نتحضر لمرحلة واعدة على المستوى الاقتصادي٬ في ظل ترقب ثلاثة 
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مشاريع كبرى ھي: تطوير البنى التحتية في لبنان بـعد إقـرار قـانون 
الشراكة٬ وتكلفة ھذه العملية بـمليارات الدولارات٬ والبـدء بـعمليات 
اسـتخراج النفط والغاز٬ وھذا الأمر أيضاً يتطلب إنشـاء بـنية تحــتية 
تكلفتها ايضاً بمليارات الدولارات٬ إعادة اعمار سـوريا٬ التي سـتمر 

حتماً بلبنان٬ لموقعه الاستراتيجي لهذا البلد الشقيق".

وتحــدّث وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حــنفي فقــال: "إنّ ما 
يحدث على الساحة السياسية جزء كبير يكمن حلّه في أمور اقتصاديّة 
لأنّ الاقتصاد غير منفصل عن السياسية". اضاف: "لا تختلف ھموم 
مصر الاقـتصادية كثيراً عن نظيراتها في الدول العربـية٬ وھناك في 
مصر طموح إلى رفع مســـــتوى المعيشــــــة وزيادة معدلات النمو 
وتحقـيق تنمية حقيقـية والسـيطرة على الأسـعار وخلق فرص عمل٬ 
وھي كلها لم يتحقـق منها إلا القـليل. ولكن لو جزّأنا ھذه المشــكلات٬ 
سـنجد فيها أسبابـاً تدعو إلى التفاؤل٬ وعلى سبــيل المثال ھناك قــوة 
بشرية كبـيرة جداً في مصر٬ لكن نسبـة البـطالة فيها مرتفعة جداً ولا 
سيما عند الشباب المتعلّمين الأمر الذي يجعل من ھذه البـطالة فرصة 

أمام المستثمرين لاستخدام عمالة ماھرة ومنخفضة الكلفة.

وزير المال الكويتي السابق بدر الحميضي اثنى على صفات الراحل 
الذي "سـاھم بشـكل مباشـر في تطوير صناعة الإنشــاءات العربــية 

وإيصالها إلى مصاف العالمية".

وبـعد كلمة لعائلة الراحـل ســعيد خوري أعلن فيها عن إطلاق جائزة 
١٥٠"سـعيد خوري" السـنوية بقـيمة  ألف دولار لتشـجيع مبــادرات 
رواد الأعمال الشبـاب٬ جدد ســلام الشــكر والعرفان لبــلدان مجلس 
التعاون الخليجي٬ وفي مقــدمها المملكة العربــية الســـعودية٬ "التي 
وقـفت إلى جانبـنا وما زالت واحــتضنت أبــناءنا وما زالت ودعمت 
سلمَنا واستقرارَنا ومؤسساتِنا وما زالت". أضاف: "نعم باسـم شعبـنا 

الذي ما أصابه منكم إلا الخير٬ باسم مئات آلاف اللبنانيين المقيمين 

في دول الخليج العربـي يجنون الرزق الحــلال٬ باســم جميع قــواتنا 
المســلحّة٬ ضبــاطاً ورتبــاً وأفرادا٬ً التي بـــدأت تتســـلّم أسلحـــتها 
وتجهيزاتها الجديدة بــفضل الهبــة الســعودية٬ نقــول شـــكراً لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سـلمان بـن عبـدالعزيز ولإخوانه قـادة دول 

مجلس التعاون على كل ما قدّمْتُموه لنا على مرّ السنين".

أضاف سـلام: "منذ عشـر سـنوات يعيش الاقــتصاد اللبــناني وضعاً 
صعبـاً غير مسبـوق٬ نتيجةَ حـوادث كبـرى أضعفته٬ والذي تلَقّى في 
الآونة الأخيرة ضربـةً إضافية نتيجة انقـطاع سبـل التصدير البــرّي 
للمنتجات اللبنانية. لكن في مقابـل ھذه الصورة٬ نجح قـطاع الأعمال 
الخاص في الحـــفاظ على مســـتوى عال من الأداء٬ ما ســـاعد على 

تماسك الوضع الاقتصادي وحال دون حصول انهيار كبير".

ووجّه تحــية إلى "جميع الهيئات الاقــتصادية وإلى القــطاع الخاص 
اللبناني٬ الذي يثبـت كل يوم٬ كفاءة ومثابـرة وإصرارا٬ً ويسـجّل كلّ 
يوم إنجازات تدعو للاحــــترام٬ رغم كل المُعوّقــــات التي تعترض 
عمله٬ والتأخر في اقــرار الاصلاحــات المطلوبـــة لتحســـين مناخ 
الأعمال في لبــــنان. إنّ الخلافات السياســـــيّة٬ التي تطال الصغيرة 
والكبـيرة في بـلدنا٬ حـالت للأسـف حــتى الآن٬ دون اتخاذ قــرارات 
ورسم سياسات شديدة الأھميّة تتعلق بقطاعات اقتصادية حـيوية٬ من 
شـأنها إحـداثُ تأثير إيجابـي على نســب النمو". ورأى ان انجاز ھذا 
الامر يحتاج إلى تنقـيةِ الهواء السياسـي الذي نتنفسـه٬ وإيجاد الارادة 
لدى الجميع بجعل المصلحة الوطنية العليا ھدفاً أولَ ووحيداً". وشـدد 
على القـول انه "إذا كان الاستقـرار الأمني ھو الشــرط الأول لتأمين 
مناخ اقـتصادي مؤات٬ٍ فإن الشـرط الأساسـي الثاني ھو الاستقــرار 

السياسي الذي ما زال للأسف غير مُحقّق".

وفي نهاية الافتتاح٬ كرّم المنتدى رئيس الاتحـاد العام لغرف التجارة 
المصرية أحمد الوكيل٬ ومحمد رشيد البـلاع من السـعودية٬ وراشـد 

فهد النعيمي من قطر
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